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 مقدمة - أو  
في “ حليانة مسـ ولي الـدول مـس الو يـة الق ـا ية الجنا يـة الأجنبيـة       ” أُدرج موضوعُ - 1

 ( بنـاء  2006برنامج العمل الطويل الأجل للجنة القانون الدولي في دورتها الثامنـة والخمسـو )  
وقـررت اللجنـة في    .(1)أنمـال تلـا الـدورة   د في المرفق أل  لتقرير اللجنـة نـس   نلى اقتراح ورو

يو ع ـقامـت بت   وهـاا الموضـوع  برنـامج نملـها    ـمنس  ( أن ت2007دورتها التاسعة والخمسو )
وفي الــدورة نفســها  طُلــة إلى الأمانــة   .(2)لــ  ناصــاً كولــودكو مقــرراً نــاتولييفيت رومــان أ

 .(3)أساسية نس الموضوع دراسةً العامة أن تعدو
الــاي ينب ــ  انتمــاده لدراســة  وقــدم المقــرر الخــا  ثلاثــة تقــارير حــداد فيهــا النطــاق    - 2
الموضـونية والإجرا يـة المتعلقـة نليـانة      المسـا ل مونـة متنونـة مـس    أجـرى تحلـيلا    لموضـوع و ا

نظـرت لجنـة القـانون الـدولي في     قـد  و .(4)مس ولي الدول مس الو ية الق ا ية الجنا يـة الأجنبيـة  
ــ ــارير المقـ ــام    تقـ ــتو المعقـــودتو في نـ ــة والسـ ــتو والثالثـ ــا السـ  2008رر الخـــا  في دورتيهـ

 إبـان نلى التوالي. وتناولت اللجنةُ السادسة للجمعية العامـة بـدورها هـاا الموضـوع      2011 و
 .2011 و 2008نظرها في تقرير لجنة القانون الدولي  و  سيما في نام  

 القــانون الــدولي لجنــة  نيانــت 2012/مــايو أيار 22المعقــودة في  3132وفي الجلســة  - 3
كولـودكو الـاي انتـهت     السـيد  كونسيبسيون إسكوبار هرنانديس مقـررةً ناصـة لتحـل  ـل    

 .(5)ن ويت  في اللجنة
نـس حليـانة مسـ ولي الـدول      أوليـاً  وفي الدورة نفسها  قدمت المقـررة الخاصـة تقريـراً    - 4

 تقريــــراً”(. وكــــان التقريــــر الأولي A/CN.4/654مــــس الو يــــة الق ــــا ية الجنا يــــة الأجنبيــــة )
آنـاا   أُسس النقاش  تسليط ال وء نلىتونت المقررة الخاصة مس نلال  المساهمة في “ انتقالياً

لمسـتقبل.  مواصـلة نثهـا في ا   وتحديد الق ايا الخلافية الر يسـية المتبقيـة والـد قـد ترتـني اللجنـةُ      
أرسـى   كمـا   أن تبحثهـا  لجنـة القـانون الـدولي   نلـى  يتعو س ـالـد   المواضـيص د التقرير أي ا وحدا

 الأسس المنهجية للدراسة ووضص برنامجا للعمل ينظم النظر في الموضوع.

__________ 

 والمرفق أل . 257  الفقرة A/61/10انظر  (1) 
 .376  الفقرة A/62/10انظر  (2) 
 A/CN.4/596. وللاطـــلاع نلـــى الدراســـة الـــد أنـــدتها الأمانـــة العامـــة  انظـــر  386  الفقـــرة A/62/10انظـــر  (3) 

 .Corr.1 و
 .A/CN.4/646و  A/CN.4/631و  A/CN.4/601للاطلاع نلى تقارير المقرر الخا  كولودكو  انظر الوثا ق  (4) 
 .84  الفقرة A/67/10انظر  (5) 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/654
http://undocs.org/ar/A/61/10
http://undocs.org/ar/A/62/10
http://undocs.org/ar/A/62/10
http://undocs.org/ar/A/CN.4/596
http://undocs.org/ar/A/CN.4/601
http://undocs.org/ar/A/CN.4/631
http://undocs.org/ar/A/CN.4/646
http://undocs.org/ar/A/67/10
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الأولي بالدراسـة نـلال دورتهـا الرابعـة والسـتو       وتناولت لجنة القانون الـدولي التقريـرو   - 5
  وأقرت مقترحات المقررة الخاصة المتعلقة بالأسـس المنهجيـة وبرنـامج    2012ام المعقودة في ن

وفي إطار نظر اللجنة السادسة في تقرير لجنة القـانون الـدولي نـلال الـدورة السـابعة       .(6)العمل
ــة     ــر الأولي للمقــررة الخاصــة     درســتوالســتو للجمعيــة العام ليــانة المتعلــق ناللجنــةُ التقري

 .(7)ورحبت بالمقترحات الواردة في   ية الق ا ية الجنا ية الأجنبيةالومس ولي الدول مس 
وفي الــدورة الخامســة والســتو للجنــة القــانون الــدولي  قــدمت المقــررةُ الخاصــة تقريروهــا  - 6

ــس الو يــة الق ــا ية الجنا يــة الأجنبيــة )         ــار نــس حليــانة مســ ولي الــدول م (. A/CN.4/661الث
وت مس ذلا التقرير دراسةً لنطـاق الموضـوع ونطـاق تطبيـق مشـاريص المـواد ولمفهـوم  الحليـانة         
والو يــة الق ــا ية  وتنــاول التمييــز بــو الحليــانة الش ليــية والحليــانة الموضــونية نــلاوة نلــى    

ة. كما وردت في التقرير مقترحاتٌ لستة مس مشـاريص المـواد   العناصر المعيارية للحليانة الش ليي
(  والتعـاري  )مشـروع   2 و 1تتعلق نلى التوالي بنطاق تطبيق مشاريص المواد )مشرونا المادتو 

 (.6 و 5 و 4(  والعناصر المعيارية المتليلة بالحليانة الش ليية )مشاريص المواد 3المادة 
إلى  3164لتقرير الثار للمقررة الخاصـة في جلسـاتها   ونظرت لجنة القانون الدولي في ا - 7

ــتها في و 3168 ــة   (8)3170جلسـ ــتة إلى لجنـ ــة السـ ــواد المقترحـ ــاريص المـ ــة مشـ ــررت إحالـ   وقـ
لجنة بليـورة م قتـة ثلاثـة مـس مشـاريص        انتمدت ال(9)نلى تقرير لجنة الليياغة وبناء  .الليياغة

( والعناصـر المعياريـة   1واد )مشـروع المـادة   المواد تتناول نلـى التـوالي نطـاقو تطبيـق مشـاريص الم ـ     
(. وتت ــمس مشــاريص المــواد المــاكورة العناصــر 4و  3للحليــانة الش ليــية )مشــرونا المــادتو 
 وأقــرتالــد اقترحتــها المقــررة الخاصــة. المعــاد صــياغتها الأساســية لخمســة مــس مشــاريص المــواد 

__________ 

. وانظر أي ا المحاضر الموجزة الم قتة 189إلى  86  الفقرات A/67/10للاطلاع نلى موجز لتلا المناقشة  انظر  (6) 
 A/CN.4/SR.3144 و A/CN.4/SR.3143الــد أنــدت نــس أنمــال لجنـــة القــانون الــدولي والــواردة في الوثـــا ق        

 وجميعها متاح في الموقص الشبك  للجنة.  A/CN.4/SR.3147 و A/CN.4/SR.3146و  A/CN.4/SR.3145 و
اللجنة السادسة في موضوع حليانة مس ولي الدول مس الو ية الق ا ية الجنا يـة الأجنبيـة في جلسـاتها    نظرت  (7) 

العشريس إلى الثالثة والعشريس مس تلا الدورة. ونلاوة نلـى ذلـا  أرـارت دولتـان إلى الموضـوع في الجلسـة       
 A/C.6/67/SR.19 المــوجزةالتاســعة نشــرة. وتــرد بيانــات الــدول المــدلى بهــا في تلــا الجلســات في المحاضــر         

 .38إلى  26الفرع جيم  الفقرات   A/CN.4/657 . وانظر أي ا الوثيقةSR.23 إلى
 والمواقــ  الــد انتمــدها أن ــاء لجنــة  للاطــلاع نلــى تحليــل مفليــل للمســا ل الــد أثــيرت نــلال المناقشــات   (8) 

  وجميعهــــا متــــاح في A/CN.4/SR.3170 و A/CN.4/SR.3168إلى  A/CN.4/SR.3164  انظــــر القــــانون الــــدولي
 الموقص الشبك  للجنة.

 .A/CN.4/SR.3174انظر  (9) 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/661
http://undocs.org/ar/A/67/10
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3143
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3144
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3145
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3146
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3147
http://undocs.org/ar/A/C.6/67/SR.19
http://undocs.org/ar/A/CN.4/657
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3164
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3168
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3170
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3174
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الليـياغة   بليـورة م قتـة. وقـررت لجنـةُ     انتمـدتها أي ا رروح مشاريص المواد الثلاثة الـد   اللجنةُ
 .(10)ة حق مرحلةلتعاري  قيد الدراسة وإرجاء البت في  إلى تعلق باإبقاء مشروع المادة الم

الثــار الــاي أندتــ  المقــررة الخاصــة نــس   التقريــروبالدراســة السادســة  اللجنــةُ وتناولــت - 8
نظرها في التقريـر  في إطار حليانة مس ولي الدول مس الو ية الق ا ية الجنا ية الأجنبية  وذلا 

الــدورة الثامنــة والسـتو للجمعيــة العامـة. وقــد رحبــت    نـلال السـنوي للجنــة القـانون الــدولي   
لجنــة ال  وأثنــت نلــى القــانون الــدولي نــةبــالتقرير وبالتقــدم المحــرز في أنمــال لج نمومــاً الــدولُ

 .(11)لإحالتها ثلاثة مس مشاريص المواد إلى الجمعية العامة
أن تقـدم إليهـا    ”مس الـدول   وفي التقرير السنوي للجنة القانون الدولي  طلبت اللجنةُ - 9

الأحكــام  و  ســيما  نــس ممارســة أجهزتهــا   معلومــات2014ٍكــانون الثار/ينــاير  31نلــول 
في  “الأنمـال المنفـاة بليـفة رسميـة    ”أو  “الأنمال الرسميـة ” ا ية  فيما يخص تفسير نبارة الق

اسـتجابت ذـاا    وقـد  .(12)“سياق حليانة مس ولي الدول مس الو ية الق ا ية الجنا ية الأجنبية
  وبلجيكـا   وأيرلنـدا   وألمانيا  الطلة نشر دول قدمت تعليقاتها كتابةً  وه : ا تحاد الروس 

 وأيرلنــدا العظمــى لبريطانيــا المتحــدة والمملكــة  والمكســيا  وسويســرا  التشــيكية والجمهوريــة
 .الأمريكية المتحدة والو يات  والنرويج  الشمالية

ــة  قــدمت المقــررة الخاصــة  وفي الــدورة السادســة والس ــ - 10 الثالــع نــس  هــاتقريروتو للجن
بـدأت فيـ    الـاي  (  A/CN.4/673ة الأجنبية )حليانة مس ولي الدول مس الو ية الق ا ية الجنا ي

 عنليـر بالتحليل للعناصر المعيارية للحليانة الموضونية مص التركيـز نلـى الجوانـة المتليـلة      إجراءَ
 ‘‘ مســـــ ول الدولـــــة’’لعبـــــارة العـــــام  بالتفليـــــيل المفهـــــومو . وتنـــــاول التقريـــــرُش ليـــــ ال
(”State official“وأورد )         بيانا بالمعايير الد ينب ـ  أنـاها في ا نتبـار ننـد تحديـد الأرـ ا

للحليـــانة  ش ليـــ لنطــاق ال ل تحلـــيلاالتقريـــر أي ــا   ــماس  هــاه الف.ـــة. وت ضـــمس  المنــدرجو 
التقريـر   تنـاول الحليـانة. وأنـيرا    الأر ا  الـايس  كـس أن يتمتعـوا بتلـا     د الموضونية  فحدا

 المشــاكلالحليــانة  في ضــوء المتمــتعو بلأنســة لارــارة إلى الأرــ ا   ا لمليــطل وادراســة بال
__________ 

  A/68/10لتبـــياس كيفيـــة تنـــاول لجنـــة القـــانون الـــدولي للموضـــوع في دورتهـــا الخامســـة والســـتو  انظـــر الوثيقـــة     (10) 
مـس تقريـر اللجنـة.     49. وانظر تحديدا مشاريص المواد المشفونة بشروحها الـد تـرد في الفقـرة    49إلى  40 الفقرات

 .A/CN.4/SR.3196إلى  A/CN.4/SR.3193وللاطلاع نلى مناقشات اللجنة المتعلقة بشروح مشاريص المواد  انظر 
. و كس ا طلاع نلـى النليـو  الكاملـة لبيانـات المنـدوبو الـايس رـاركوا        SR.19إلى  A/C.6/68/SR.17انظر  (11) 

ــالي:    ــرابط التـ ــة في الـ ــر http://papersmart.unmeetings.org/en/ga/sixth/68th -session/agendaفي المناقشـ . وانظـ
جزو المواضيع  الـاي أندتـ  الأمانـة العامـة نـس المناقشـة المعقـودة في        الد تت مس المو A/CN.4/666أي ا الوثيقة 

 اللجنة السادسة للجمعية العامة في دورتها الثامنة والستو  و  سيما الفرع باء.
 (12) A/68/10   25الفقرة. 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/673
http://undocs.org/ar/A/68/10
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3193
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3196
http://undocs.org/ar/A/C.6/68/SR.17
http://undocs.org/ar/A/CN.4/666
http://undocs.org/ar/A/68/10
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في  ا( ومقابلاته ـ“State official”‘‘ )مس ول الدولـة ’’ نبارةالمليطلحية الد يطرحها است دام 
ــررةُ    ــات الأنــرى. واقترحــت المق ــو     الل  ــة ه ــر نمومي ــاد مليــطل  أكث ــاز ’’ الخاصــة انتم جه

ــة ــاول  . وت(“organ of the State”) ‘‘الدول ــر مشــرون  مــادتو تن المفهــوم أوذمــا   ــمس التقري
 ش ليــ النطــاق الوتنــاول ثانيهمــا مشــاريص المــواد لأغــرا  ‘‘ مســ ول الدولــة’’العــام لعبــارة 

ــاء    ــا بنـ ــونية  وذلـ ــانة الموضـ ــة(     للحليـ ــة والدوليـ ــا ية )الوطنيـ ــة الق ـ ــل للممارسـ ــى تحليـ نلـ
 الموضوع.اا به نمال السابقة للجنة المتعلقةالأوالمعاهدات ذات الليلة و

 3127القـانون الـدولي في التقريـر الثالـع للمقـررة الخاصـة في جلسـاتها         ونظرت لجنةُ - 11
نلــى    وقــررت إحالــة مشــرون  المــادتو المــاكورتو إلى لجنــة الليــياغة. وبنــاء  (13)3222إلى 

ــاو    اللجنــةُ  انتمــدت (14)تقريــر لجنــة الليــياغة   نبليــورة م قتــة مشــرون  المــادتو اللــتو تتن
الأرــ ا  الــايس  ” و )هـــ(( 2)مشــروع المــادة  ‘‘ مســ ول الدولــة ’’المفهــوم العــام لعبــارة   

اللجنــة أي ــا رــروح مشــرون   وأقــرت(. 5)مشــروع المــادة  “يتمتعــون بالحليــانة الموضــونية
 .(15)الماكورتو المادتو
ا يـة  حليانة مس ولي الدول مس الو يـة الق ـا ية الجن   اللجنة السادسة موضوعونثت و - 12

ــدورة التاســعة        ــدولي نــلال ال ــانون ال ــة الق ــر الســنوي للجن ــة في إطــار نظرهــا في التقري الأجنبي
رحبت الدول بـالتقرير الثالـع للمقـررة الخاصـة وعشـرون  المـادتو       ف والستو للجمعية العامة.

 و ـم تالوفـود   غالبيـةُ  وحبـات بليـفة م قتـة.   القانون الدولي و انتمدتهما لجنة تاللالجديدتو 
وأنربــت نــس تنييــدها للتعريــ  الــاي “ مســ ول الدولـة ’’ لعبــارةمشـاريص المــواد تعريفــا نامــا  
مشددةً نلى ضرورة إثبات توافر الليـلة بـو الدولـة ومسـ وليها.       تقترح  لجنة القانون الدولي

أن توضـ  النطـاق    القـانون الـدولي   وفيما يتعلق بالا التعريـ   طلـة بعـض الـدول إلى لجنـة     
ــارة المشــمول بع ــة    ’’ب ــا   الدول ــارم ول ــة أو   ــل الدول ــدت‘‘.  ث ــدول   وأي ــة ال  وضــصغالبي

الحليــانة الموضــونية نظــرا لأن الحليــانة مــس  في إطــار في ا نتبــار “ مســ ول الدولــة”مفهــوم 
(  ولكنــها “مســ ول الدولــة”) فيمــا يتليــل بــالفردالو يــة الق ــا ية الجنا يــة الأجنبيــة تنطبــق  

__________ 

القـانون   أثيرت نلال المناقشات والمواقـ  الـد انتمـدها أن ـاء لجنـة     للاطلاع نلى تحليل مفليل للمسا ل الد  (13) 
 ة.  وجميعها متاح في الموقص الشبك  للجنA/CN.4/SR.3222إلى  A/CN.4/SR.3217 الوثا ق   انظرالدولي

. و كس ا طلاع نلى بيان ر يس لجنـة الليـياغة في الموقـص الشـبك      A/CN.4/SR.3231و  A/CN.4/L.850انظر  (14) 
 للجنة القانون الدولي.

  A/69/10لقــانون الــدولي للموضــوع في دورتهــا السادســة والســتو  انظــر الوثيقــة   لتبــياس كيفيــة تنــاول لجنــة ا  (15) 
ــرات  ــفونو بشـ ــ   132إلى  123الفقـ ــادتو المشـ ــرون  المـ ــدا مشـ ــر تحديـ ــردان في  . وانظـ ــايس يـ روحهما اللـ
ــرة ــى مناقشــــة اللجنــــة       132 الفقــ ــر اللجنــــة. وللاطــــلاع نلــ ــروح مشــــرون  المــــادتو    مــــس تقريــ لشــ
 .A/CN.4/SR.3242إلى  A/CN.4/SR.3240 انظر

http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3217
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3222
http://undocs.org/ar/A/CN.4/L.850
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3231
http://undocs.org/ar/A/69/10
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3240
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3242
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المسـ ول. ونـلاوة نلـى ذلـا  أقـرت      بـو الدولـة و  رددت في الوقت نفس  نلى أهميـة الليـلة   
. 5تلا الدول الطريقة الد تناولت بها لجنة القانون الدولي الموضـوع وصـياغة مشـروع المـادة     

  رحبـت الأغلبيـة   “يتليرفون بهـاه الليـفة  ”بعض الدول ضرورة إي اح نبارة أى رفي حو و
ة. ولكــس نــددا  ــدودا مــس الــدول     الطــابص الــوليف  للحليــان ا تعــزز بشــكل جل  ــلكونــا بهــ
مـا يتعلـق بالحليـانة الموضـونية      في ا نتبـار في “ مسـ ول الدولـة   ”مفهوم  وضصيستليوب  لم
أن يســتند إلى طبيعــة الأنمــال المنفــاة فقــط   إلى  هــاه  ــة.ــة الحليــانة فرأوا أن تعريــ   إذ

ن الــرأي الســا د هــو أن التقــارير المقبلــة ينب ــ  أن تتنــاول  الشــ ص الــاي ي ديهــا. وكــاصــفة 
ال ـوء   طت الـدولُ والجانـة الـزمني للحليـانة. وسـل     “ الأنمال المنفـاة بليـفة رسميـة    ”مفهوم 

 .(16)الموضوعدراسة هاا نلى التقدم الكبير الاي أحرز في 
لبت اللجنـة إلى  وفي تقرير لجنة القانون الدولي نس أنمال دورتها السادسة والستو  ط - 13

  المعلومـات ]...[ نـس   2015كانون الثار/يناير  31أن تقدم إليها  في موند أقلياه ”الدول 
ي قوانينها وممارسـتها المحليـة    سـيما الممارسـة الق ـا ية بشـنن المسـا ل التاليـة: )أ( المعـ  الـا          

حليـانة مسـ ولي   في سـياق   “الأنمـال المنفـاة بليـفة رسميـة    ”أو  “الأنمـال الرسميـة  ” لـيعطى 
الدول مس الو ية الق ا ية الجنا ية الأجنبية  )ب( أي استثناءات مـس حليـانة مسـ ولي الـدول     

هــاا التقريــر  كانــت ننــد ا نتــهاء مــس إنــداد و .(17)‘‘مــس الو يــة الق ــا ية الجنا يــة الأجنبيــة 
  وبـيرو   وألمانيـا   إسـبانيا  :البلدان التاليةاللجنة قد تلقت استجابةً لطلبها هاا ردودا نطية مس 

 لبريطانيــا المتحــدة والمملكــة  وكوبــا  وفنلنــدا  وفرنســا  وسويســرا  التشــيكية والجمهوريــة
الـد   بيانـات النـدة دول في     أرـارت ذلـا نـلاوة نلـى   و. والنمسا  الشمالية وأيرلندا العظمى
دولي في ا في اجتمانــات اللجنــة السادســة إلى المســا ل الــد طرحتــها لجنــة القــانون ال ــ أدلــت بهــ

 مسـاهمةً تبرها طلبها. وتود المقررة الخاصة أن تشكر تلا الدول لتقد ها هاه التعليقات الد تع
بــني تعليقــات أنــرى قــد ترغــة الــدول في أي ــا   تقــدر بــثمس في أنمــال اللجنــة. وترحــة 

د إلى تلــا الــ مــس الــدول إضــافةًد وردت الــ التعليقــاتِويُــاكر أن تقــد ها في مونــد  حــق. 
الـد أدلى بهـا منـدوبوها    والملاحظات المت ـمنة في البيانـات الشـفوية     (18)2014في نام متها قد

__________ 

 كس ا طلاع نلـى النليـو  الكاملـة لبيانـات المنـدوبو الـايس رـاركوا        . وSR.26إلى  A/C.6/69/SR.21انظر  (16) 
. وانظـــر http://papersmart.unmeetings.org/es/ga/sixth/69th -session/agendaفي المناقشـــة في الـــرابط التـــالي:   

المواضيع  الـاي أندتـ  الأمانـة العامـة نـس المناقشـة المعقـودة في        الد تت مس الموجز  A/CN.4/678أي ا الوثيقة 
 .51إلى  37اللجنة السادسة للجمعية العامة في دورتها التاسعة والستو  الفرع دال  الفقرات 

 (17) A/69/10 28  الفقرة. 
 أنلاه. 9انظر الفقرة  (18) 

http://undocs.org/ar/A/C.6/69/SR.21
http://undocs.org/ar/A/CN.4/678
http://undocs.org/ar/A/69/10
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 ضـعت في ا نتبـار نلـى النحـو الواجـة     وُقـد   في اجتمانات اللجنة السادسـة للجمعيـة العامـة   
 .نند إنداد هاا التقرير

العناصـر   الرابـص تحليـلُ  التقريـر  سـتمر في  في الدورة السابقة  يعلنة طة العمل الموطبقا لخ - 14
الجـانبو الموضـون  والـزمني. وقـد أف ـى هـاا       التقريـر   تنـاول فيالمعيارية للحليـانة الموضـونية    

ــادتو    ــل إلى صــياغة مشــرون  م ــرح انتمادهمــا التحلي  كــس ا طــلاع نليهمــا في الجــزء   و يُقت
لمــادتو الليــلة مــس هــاا التقريــر. كمــا أضــي  إلى التقريــر مرفــقٌ اتــوي نلــى مشــرون  ا   ذي

د المقـررة الخاصـة أن تشـير    . وأنـيرا  تـو  القـانون الـدولي   المقترحتو وذلا تيسيرا لأنمال لجنـة 
وحـدة   جتمعـةً التقرير با قتران مص التقارير السابق تقـد ها  إذ أنـا تشـكل مُ   إلى ضرورة قراءة 

بليـورة م قتـة حـ      شاريص المواد الد انتمدتها لجنة القانون الـدولي با قتران أي ا عمتكاملة  و
 الآن والشروح الملحقة بها.

  
 (تابص)الحليانة الموضونية: العناصر المعيارية  - ثانيا 
 انتبارات نامة - أل  

التمييز بو الحليانة الش ليية والحليـانة  ”أن  لمقررة الخاصةأتى في التقارير السابقة ل - 15
النطــاق في الآراء نــلال مناقشــات الموضــونية مــس المســا ل القليلــة الــد حظيــت بتوافــق واســص 

ي ــاإ إلى ذلــا أن اللجنــة  نظــرت في  و .(19)“]لجنــة القــانون الــدولي[ بشــنن هــاا الموضــوع 
في مسنلة التمييز بـو هـايس النـونو مـس الحليـانة الـد يتمتـص بهـا مسـ ولو الـدول إزاء            السابق

ا يـرد في التقريـر   مم ـو (20)لعامـة ماكرة الأمانـة ا  مسيتبو كما الو ية الق ا ية الجنا ية الأجنبية  
اسـتند إلى  . ولكس التحليل الاي أجـري في كلتـا الحـالتو    (21)الأولي للمقرر الخا  كولودكو
 .منظور وصف  ومفاهيم  نت

نلال فتـرة السـنوات الخمـس الحاليـة  ينب ـ        القانون الدولي وفيما يتعلق بننمال لجنة - 16
 يز بو الحليانة الش ليية والحليانة الموضونية مس منظـور  التاكير بنن اللجنة تعالج مسنلة التمي

منها في إرساء نظام قانور مستقل لكل ف.ة. ولكس هـاا الأمـر      رغبة2013ًمعياري منا نام 
ــ.د الحليــانة  ــد      هــاتو   يعــني أن ف ــق بالبع   تجمعهمــا نناصــر مشــتركة  وناصــة فيمــا يتعل

__________ 

 .A/CN.4/673مس الوثيقة  10  والفقرة A/CN.4/661مس الوثيقة  47انظر ناية الفقرة  (19) 
 ا يليها.وم 88  الفقرة A/CN.4/596انظر  (20) 
 .83إلى  78الفقرات   A/CN.4/601 انظر (21) 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/661
http://undocs.org/ar/A/CN.4/673
http://undocs.org/ar/A/CN.4/596
http://undocs.org/ar/A/CN.4/601
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هـاا النـهج المعيـاري في مشـاريص     قـد تجسـد   و .(22)الواسـص النطـاق   االوليف  للحليانة عفهومه ـ
المــواد الــد انتمــدتها اللجنــة بليــورة م قتــة وفي الشــروح الملحقــة بهــا  بــل وفي هيكــل مشــاريص 

 .(23)المعتمدة ح  الآن بليورة م قتةببنيت  المواد ذات  
الأساســـية للحليـــانة  الخليـــا ص تبيـــان   كـــس في التقـــارير الســـابقة ووفقـــا لمـــا جـــاء - 17
 ل :ما يونية نلى نحو الموض

 تُمن  إلى جميص مس ولي الدولة  )أ( 
 منف ــاةأنمــال ”  تُمــن  إ  فيمــا يتعلــق بالأنمــال الــد  كــس وصــفها بننــا    )ب( 
  “رسميةبليفة 

الحليـانة الموضـونية تسـتمر حـ  بعـد      إذ أن   تقتلير نلى فترة زمنية  ـددة   )ج( 
 .(24)ليب أن يتر  الش ص الاي يتمتص بهاه الحليانة من

المعياريــة ذــاا النــوع مــس مــس هــاه الخليــا ص الــثلاث العناصــرُ   بــد أن تُســت لص و - 18
 :الحليانة  وه  تحديداً

للحليـــانة الموضــونية: مــس هـــم الأرــ ا  المشـــمولون     ش ليــ  النطــاق ال  )أ( 
 بالحليانة؟
النطــاق المــادي للحليــانة الموضــونية: مــا هــ  الأنمــال الليــادرة نــس هــ  ء    )ب( 

 الحليانة؟بالمشمولة والأر ا  

__________ 

 .A/CN.4/673مس الوثيقة  10  وناية الفقرة A/CN.4/661مس الوثيقة  48 و 53انظر الفقرتو  (22) 
منفليــلة ت طــ  الحليــانة الش ليــية )البــاب الثــار( والحليــانة    أبــوابجــدير بالملاحظــة أن مشــاريص المــواد مقســمة إلى   (23) 

  A/69/10  تقريةةر ة ةةة القةةانون الةةدولي  ةةن ا مةةاد ةوواةةا ال اة ةةة وال ةةت        الموضــونية )البــاب الثالــع( )انظــر    
  2013انتمـدتها اللجنـة بليـورة م قتـة في نـام      نلـى نحـو مـا      4مـس مشـروع المـادة     3(. كما أن الفقـرة  131 الفقرة
  يخل وق  الحليانة الش ليية بتطبيق قواند القـانون الـدولي المتعلقـة    ]أ[”هاا التمييز إذ تنص نلى تنادا إلى سا صي ت

تقرير ة ة القانون الدولي  ن ا ماد (  7  و  سيما الفقرة )4)انظر ررح اللجنة لمشروع المادة “ بالحليانة الموضونية
 انظـر  فيمـا يتليـل بهـاه المسـنلة  التقريـر الثالـع للمقـررة الخاصـة          و(. 49رة   الفقA/68/10  ةوواا الخام ة وال ت 

A/CN.4/673 11  الفقرة. 
. تتســق العناصــر A/CN.4/673ثيقــة مــس الو 13 و 12  والفقــرتو A/CN.4/661مــس الوثيقــة  50انظــر الفقــرة  (24) 

الثلاثة مص التعاري  الم تلفة للحليانة الموضونية الواردة في الم لفات القانونيـة وا جتـهاد الق ـا    وكـالا     
مـس   13الواردتـان في الفقـرة    22 و 21  و  سيما الحارـيتان  A/CN.4/673في الأنمال السابقة للجنة. انظر 

 التقرير الماكور.

http://undocs.org/ar/A/CN.4/661
http://undocs.org/ar/A/CN.4/673
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النطاق الـزمني للحليـانة الموضـونية: مـا هـ  المـدة الزمنيـة الـد  كـس نلاذـا            )ج( 
 (25)ا حتجاج بالحليانة وإنماذا؟

 مـا سـبق ينب ـ  أن تُحلـل مجتمعـةً     رـير إليهـا في  ورغم أن العناصر المعيارية الثلاثـة الـد أُ   - 19
نلى درجة مس التنوع والتعقيد تدفص المقررة الخاصـة إلى تناوذـا منفليـلة     اكوحدة واحدة  فإن

ــع العنليــرو    ــر الثال ــاق  التقري ــد ن  وســيتناول  (26)(ش ليــ الأول )النطــاق ال في تقاريرهــا. وق
العمـل المنفـا   ”ية )مفهـوم  التقرير الرابـص بالتحليـل كـلا مـس النطـاق المـادي للحليـانة الموضـون        

 ونطاقها الزمني.“( بليفة رسمية
ــنن (27)وينب ــ  أنــيرا التــاكير  نلــى غــرار مــا ا في تقــارير ســابقة    - 20 هــاه  توصــي   ب

العناصـر الوحيـدة   عـني أنـا     ي‘‘ العناصـر المعياريـة للحليـانة الموضـونية    ’’الثلاثة بننا  الجوانة
تعو مراناتهــا ننــد وضــص النظــام القــانور المنطبــق نلــى هــاا النــوع مــس الحليــانة. وتــود  تــالــد 

تنويلــ  بننــ  ينطــوي نلــى   ينب ــ   التوصــي المقـررة الخاصــة أن ت كــد بوجــ  نــا  أن هــاا  
ــى  وأمســنلة ا ســتثناءات مــس الحليــانة   كــم مــا بشــنن  ح ــراإ بطــابص نل ــق الحليــانة  انت المطل
 المحدود. غير أو
 

 “العمل المنفا بليفة رسمية”فهوم م - باء 
 انتبارات نامة - 1 

نتليـــا  بالحليـــانة مـــس ا  أن يتمتـــص الفـــردُ  في التقريـــر الثالـــع يـــنيكمـــا   ـــوز  - 21
: )أ( أن  ـوز انتبـار   هـ  ثلاثـة   رـرو    مـا  وفيت في حالـةٍ إذا اسـتُ للو ية الق ـا ية   الموضون 

نملا بليـفة رسميـة  )ج( أن يكـون    بليفت  هاه  الفرد مس مس ولي الدولة  )ب( أن ينفا الفردُ
الفرد. ومس ناحية أنـرى  قـد تنشـن حـا ت    كـس فيهـا       هاا العمل قد نُفا أثناء فترة و ية 

مــس مســ ولي  مســ ول أداه  سْرغــم أن موــ “نمــلا منفــاا بليــفة رسميــة” اانتبــار العمــل الــاي 
الحالـة    تلـا داه نلال فترة و يت . وفي المواد ومص أن  أهاه الدولة بالمع  المقليود في مشاريص 

 تنتف  إمكانية التمتص بالحليانة مس الو ية الق ا ية الجنا ية الأجنبية.

__________ 

تُست دم نفس المنهجية لكـل مـس الحليـانة الموضـونية والحليـانة الش ليـية  إذ أن العناصـر الثلاثـة الـد تعتـبر            (25) 
مـس الوثيقـة    13  والفقـرة  A/CN.4/661مـس الوثيقـة    55تا الف.ـتو. انظـر الفقـرة    نناصر معيارية تتواجد في كل

A/CN.4/673. 
 .151إلى  145 و 28إلى  11الفقرات   وناصة A/CN.4/673انظر  (26) 
 .A/CN.4/673مس الوثيقة  15  والفقرة A/CN.4/661مس الوثيقة  73 و 55انظر الفقرتو  (27) 
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العمل المنفـا بليـفة   ’’وبالنظر إلى ما تقدام  يت   أن  مس الواجة إيلاء أهمية كبرى إلى  - 22
لجنــة القــانون الــدولي في ســياق الحليــانة الموضــونية  نلــى نحــو مــا أكــده جميــص أن ــاء ‘‘ رسميــة

وردادت نلي  الدول. بل إن البعض أضفى نلى هاه الأهمية طابصو الحليرية  فارتنى أن ا نتبـار  
الوحيد ذا الليلة نند البت في انطباق الحليانة الموضونية مس ندمـ  يتمثـل فيمـا إذا كـان العمـلُ      

لجنـة القـانون الـدولي نـس      بليرإ النظر نمَّس نفـاه. وامتنـاع  ‘‘ نملا منفاا بليفة رسمية’’المعني 
العمـل المنفـا بليـفة    ”  يقلـل مـس أهميـة الـدور المعـزو لسـلو  المسـ ول )        (28)انتماد هـاا النـهج  

في اذيكل العام للحليانة الموضونية. وينبص هاا الدور مـس تفـوقا الطـابص الـوليف  ذـاا      ‘‘( رسمية
النوع مس الحليانة الاي يتجلى في  ح ور الدولة مس نـلال صـلتو متمـايزتو تكماـل إحـداهما      

تعتـبر  لـة بننمـال معينـة    الأنرى  هما: الليلة الد تربط المس ول بالدولة  والليلة الد تـربط الدو 
 لولا   السلطة الحكومية. ظاهر التعبير نس سيادتها وممارسةمس م
رى وثيقـة  بع ـُ والمـادي( ببع ـهما بع ـاً    ش ليـ  )الالعنليران وبناء نلى ذلا  يرتبط  - 23

نلـى حـدة.    ولكنهما يشكلان ف.تو مفاهيميتو منفليلتو  ة تحليلهما والتعامل معهما كـل  
ناقشـة في الـدورة الأنـيرة    ت موضـوع الم كان ـ  الـد  العنليـران لية الـد يتسـم بهـا    لاستق ه اوها

في التقريــر  اأي ــا في ســياق اللجنــة السادســة  أتــى ذكرهــد أثــيرت للجنــة القــانون الــدولي والــ
 إذ جاء في التقرير ما يل :  الثالع الاي قدمت  المقررة الخاصة

نلـيهم الحليـانة الموضـونية أحـد      ... يشكل تحديد الأر ا  الايس تنطبق. - 145 
الحليـانة مـس الو يـة الق ـا ية الجنا يـة. ويتمثـل       ا النوع مس أنواع العناصر المعيارية ذا

المعيـــار الأول لتحديـــدهم في وجـــود ارتبـــا  بينـــهم وبـــو الدولـــة  يـــبرر ا نتـــراإ   
ــة       ــة  ولأغــرا   اي ــ  مليــلحة الدول ــا في ــة لم ــة الق ــا ية الجنا ي ــس الو ي  نليــانتهم م
امتيازاتهـــــا الســـــيادية. لـــــاا  يشـــــكل ارتبـــــاطهم بهـــــا ننليـــــرا أساســـــيا لتعريـــــ    

 “.مس ول”مفهوم 
  الـاي يشـكل   “المنفاة بليفة رسميـة  الأنمال”وذاا ا رتبا  نلاقة  عفهوم  - 146 

العنلير الثار مس العناصر المعياريـة لتحديـد الحليـانة الموضـونية  لكـس ينب ـ  أ  اـل        
ديـد النطـاق    لط بينهما. بـل إنـ  نلافـا لـالا  ولأغـرا  تح     أحدهما  ل الآنر أو يُ

قلير الإرـارة إلى هـاا ا رتبـا  بالدولـة     اا النوع مس الحليانة  ينب   أن تُذ ش لي ال
ــة ولحســابها       ــد  ــوز فيهــا للشــ ص التليــرإ باســم الدول ــ دينلــى الحــا ت ال  في
يـة. لـاا    ولا   تنطوي نلى ممارسة صـلاحيات هـ  مـس انتليـا  السـلطة الحكوم     

__________ 

  A/69/10  تقرير ة ة القانون الدولي  ن ا ماد ةوواا ال اة ة وال ت   5( مس ررح مشروع المادة 3انظر الفقرة ) (28) 
 .132الفقرة 

http://undocs.org/ar/A/69/10
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لأغرا  الحليـانة الموضـونية   “ المس ول”يُ نا في تعري  المع  المقليود عليطل   لم
م ــمونا مــرتبط عفهــوم ال المنفــاة بليــفة رسميــة  حيــع إن مــنالــدقيق لأ الم ــمونب

  ومــس    فــإن هــاا الموضــوع ســيُناق  في “ال المنفــاة بليــفة رسميــةمــنالأ”وحــدود 
إن وجــود ارتبــا  بــو الشــ ص المتمتــص بالحليــانة    التقريــر المقبــل. ونلاصــة القــول  

الموضــونية والدولــة  ــة فهمــ  نلــى أن الشــ ص المعــني يوجــد في وضــص اُتمــل أن   
ينطـوي نلـى ممارسـة صـلاحيات هـ  مـس انتليـا  السـلطة          يليدر نن  فيـ  تليـرإٌ  

الحكومية. ويتوق  تحديد ما إذا كان العمـل الملمـوم الـاي قـام بـ  المسـ ول ينـدرج        
مكـــس تليـــني  العمـــل .. مـــا إذا أ.نلـــى نمـــال المشـــمولة بالحليـــانة أم   ضـــمس الأ
ــني ــمس  المعــ ــنالأ”ضــ ــة  مــ ــفة رسميــ ــاة بليــ ــا إذا “ ال المنفــ ــو   ومــ ــ  وهــ ــدر ننــ صــ

 .(29)الدولة في“ مس و ”يزال   
العمــل المنفــا بليــفة ”مفهــوم و“ مســ ول الدولــة”وقــد كانــت العلاقــة بــو مفهــوم   - 24
موضص نقاش مثير للاهتمام أجرت  لجنـة القـانون الـدولي في دورتهـا السادسـة والسـتو.        “رسمية

(  ـ)ه ـ 2المقترح في مشروع المـادة   ‘‘مس ول’’لفظ فقد انتبر بعض أن اء اللجنة أن تعري  
والمـادي للحليـانة الموضـونية مـس      ش ليـ  ال العنليـريس   ي طـ   ‘2’و  سيما فقرتهـا الفرنيـة   

 الجنا ية الأجنبية. ورغم أن  كان مس الممكـس  في رأي المقـررة الخاصـة  حسـمُ    الو ية الق ا ية 
أنلاه مس التقرير الثالع  ف ـلت اللجنـة أن تتجنـة     المقتبستوبليي ة الفقرتو نا المسنلة بالأ

ــوم     ــو مفهـ ــل بـ ــط  تمـ ــ ولم”أي نلـ ــل”و  “سـ ــاإ  “نمـ ــة نـ ــال”لفظـ ــس  “أنمـ مـ
‘‘. فـرد  ثـل الدولـة أو  ـارم ولـا   الدولـة      ’’نبـارة  إيراد )هـ( وا ستعاضة ننـها ب ـ  2 المادة

نلـى نـوع الأنمـال     الليلة بو المس ول والدولة دون الحكم ضـمنياً داد المحايدة تحة وهاه العبار
وفقـاً لمـا أتـى      مثـل هـاه الأنمـال   لـل  تحديـد نطـاق    ونلـى أي حـال     .(30)المشمولة بالحليانة

 ويلبي هاا التقرير ذا  المطلة. .(31) مقبلة ةٍدراسلموضوناً   صراحةً في التقرير الثالع
 ونليـا ص مثـل هـاا العمـل مسـنلة      ‘‘ العمـل المنفـا بليـفة رسميـة    ’’تعري  مفهوم إن  - 25

ذات أهميــة بال ــة بالنســبة إلى موضــوع حليــانة مســ ولي الــدول مــس الو يــة الق ــا ية الجنا يــة  
بـالنظر إلى أن    لحليـانة الموضـونية  الأجنبية في مجمل . ولكـس آثارهـا الفعليـة تقتليـر نلـى ف.ـة ا      

الحليــانة الش ليــية تقت ــ  أن تكــون جميــص الأنمــال الــد يقــوم بهــا ر ســاء الــدول ور ســاء    
__________ 

 .13 و 12مس النص المقتبس. وانظر أي ا الفقرتو . حُافت الحوار  A/CN.4/673انظر الوثيقة  (29) 
تقريةر ة ةة القةانون الةدولي  ةن ا مةاد ةوواةا        )هــ(    2( مس ررح مشـروع المـادة   11) ( و10) و( 9انظر الفقرات ) (30) 

 .132  الفقرة A/69/10  ال اة ة وال ت 
 (31) A/CN.4/673 152  الفقرة. 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/673
http://undocs.org/ar/A/69/10
http://undocs.org/ar/A/CN.4/673
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بالحليانة  بليـرإ النظـر نمـا إذا كانـت تلـا الأنمـال        الحكومات ووزراء الخارجية مشمولةً
ة العمـــل المنفـــا بليـــف’’ديـــت بليـــفة ناصـــة أم بليـــفة رسميـــة. وبـــالا يكـــون مفهـــوم  قـــد أُ
وننليـرا أساسـيا مـس نناصـرها  ويعتـبر تحليلـ         ةلحليانة الموضونيا جزءا مس نليا ص‘‘ رسمية

 أمرا ذا أهمية حاسمة للموضوع.
العمـل  ”تحليـل المسـا ل التاليـة: اسـت دام تعـبير      وسيجري  انطلاقا مس هـاه الأسـس     - 26

العمـل المنفـا   ”  ومعـايير تحديـد   “فا بليفة ناصـة نالعمل الم”تعبير بل مقا “المنفا بليفة رسمية
والمسـ ولية والحليـانة. وال ـر  مـس     “ العمل المنفا بليفة رسمية”  والعلاقة بو “بليفة رسمية

الـد  كـس اسـت دامها لليـياغة      “العمل المنفا بليفة رسميـة ”هاا التحليل هو تحديد نليا ص 
 لمليطل .اا اتعري  مقترح ذ

 
 “العمل المنف ا بليفة ناصة”ل مقاب “العمل المنف ا بليفة رسمية” - 2 

ــاً         - 27 ــا انتمــدت م قت ــا الخامســة والســتو حينم ــدولي  في دورته ــانون ال ــة الق ــررت لجن ق
الـد يقـوم   “ الأنمال المنفـاة بليـفة رسميـة   ”  أن تست دم نبارة 4مس مشروع المادة  2 الفقرة

الأنمـال المنف ـاة بليـفة    ”بها ر يس الدولة أو ر يس الحكومة أو وزيـر الخارجيـة نقي ـاً لعبـارة     
يضة ة  الد يقوم بها ه  ء  مقتديةً في ذلا عحكمة العدل الدولية فيما ذهبت إليـ  في  “ ناصة

ــت دام   (32)[Arrest Warrant case]  تقةةةةادمةةةة ار  اا ــى اســ ــة نلــ ــت اللجنــ ــاٍ  دأبــ . ومنا ــ
ــارة  ــة ”نب ــدأ    “ الأنمــال المنفــاة بليــفة رسمي لارــارة إلى الأنمــال المشــمولة  مــس حيــع المب

 بالحليانة الموضونية. وستُست دم المليطلحات نفسها في هاا التقرير.
ت ليليـة يبـياس أن مليـطلحات نديـدة     لكس تحلـيلا للممارسـة وللم لفـات القانونيـة الم     - 28

تُســت دم لارــارة إلى أنمــال المســ ول الــد  كــس أن تــ دي إلى إنمــال الحليــانة الموضــونية   
التليـرإ  ” و“ التليـرإ في إطـار تمثيـل الدولـة    ” و“ العمـل الرسمـ   ”ومنها نلى سبيل المثال 

وهــاه  “.نمــل الدولــة” بــل و“ العمــل الحكــوم ” و“ العمــل العمــوم ” و“ باســم الدولــة
المليطلحات كثيرا ما يُست دم بع ها  ـل الـبعض الآنـر وبـالا  كـس انتبارهـا مترادفـات         
وإنْ كان  در التنبي  إلى أنا   تُست دم كلها بنفس المع  دوماً. ومص هاا  فإن إجـراء تحليـل   
  مفليل لم تل  المليطلحات السالفة الاكر ليس بالأمر اللازم لأغرا  هاا التقريـر  ذلـا أن ـ  

ــدو أن          ــا  يب ــى ذل ــاكر بالنســبة للموضــوع  ــل الدراســة. نــلاوة نل ــة تُ ــس يكــون ذا أهمي ل
 هو المليطل  الأكثر ريونا  وناصة في الم لفات القانونية.“ العمل المنف ا بليفة رسمية”تعبير 

__________ 

تقريةر ة ةة القةانون الةدولي  ةن ا مةاد ةوواةا        (  4) ( و3  وناصـة الفقرتـان )  4انظر ررح مشروع المادة  (32) 
 .49  الفقرة A/68/10  الخام ة وال ت 

http://undocs.org/ar/A/68/10
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وبناء نلى ذلا  تجدر الإرارة إلى أن اسـت دام بعـض هـاه المليـطلحات في سـياقات       - 29
نار رديد لأنا قد تُستعمل لارارة إلى لـاهرة م ـايرة للظـاهرة قيـد النظـر       معينة  ة تحليل 

  الــــاي يُســــت دم في “نمــــل الدولــــة”هنــــا. وينطبــــق ذلــــا بوجــــ  نــــا  نلــــى تعــــبير  
في بعــض البلــدان الــد تطباــق القــانون الأن لوسكســور  وناصــة “ نمــل الدولــة مبــدأ”ســياق 

د كـثيرا في الأدبيـات    يتسـق هـاا المبـدأ  غـير       الو يات المتحدة والمملكة المتحـدة. وكمـا يـر   
المعترإ بـ  في الـنظم القانونيـة الأنـرى  اتسـاقا تامـا مـص نظـام الحليـانة مـس الو يـة الق ـا ية             

يستند إلى القانون الدولي العرفي. غـير أن تشـاب  آثـاره العمليـة في بعـض الأحيـان مـص آثـار          و 
 .(33)ر مس ا لتبام بو المفهوموالحليانة مس الو ية الق ا ية أدى إلى قد

العمـــل المنف ـــا بليـــفة ”ومـــس المهـــم أي ـــا أ  ي يـــة نـــس الأذهـــان أن التمييـــز بـــو    - 30
ــة ــة   ” و“ رسميــ ــفة ناصــ ــا بليــ ــل المنف ــ ــيادة    “ العمــ ــال الســ ــو أنمــ ــز بــ ــادل التمييــ    يعــ

[acta jure imperii]  وأنمــال الإدارة[acta jure gestionis]ٍ   ــد هــ  مــس نليــا ص حليــانة   ال
أوسـص نطاقـا مـس    “ العمـل المنف ـا بليـفة رسميـة    ”الدول  وأن     وز الخلط بينهما. فمليـطل   

  لأن الأول قد يشـمل بعـض أنمـال الإدارة الـد ي ديهـا مسـ ولو       “أنمال السيادة”مليطل  
 الدولة نند اضطلانهم بو يتهم وفي ممارسة لولا   الدولة.

ــارة     - 31 ــدر الإرـ ــا  تجـ ــى ذلـ ــلاوةً نلـ ــو  ونـ ــز بـ ــفة   ”إلى أن التمييـ ــا بليـ ــل المنف ـ العمـ
  نلاقـة لـ  إطلاقـا بـالتمييز بـو الأنمـال المشـرونة        “ العمل المنف ا بليـفة ناصـة  ” و“ رسمية

والأنمال غير المشرونة. بل إن الف.تو الأولـيوو  ننـد اسـت دامها في سـياق حليـانة مسـ ولي       
كلتاهمــا نلــى العكــس مــس ذلــا أنمــا   الــدول مــس الو يــة الق ــا ية الجنا يــة الأجنبيــة  تعتــبر

مشرونة مس الناحية الجنا ية. ولو  ذلا لما نشنت حاجـة  لممارسـة دولـة المحكمـة و يتـها       غير
 الق ا ية الجنا ية الد يدُفص بالحليانة منها.

يسـتمد  “ العمـل المنف ـا بليـفة رسميـة    ”وأيا كان الحـال  ينب ـ  التنكيـد نلـى أن تعـبير       - 32
  “العمـل  المنف ـا بليـفة رسميـة    ”بيـد أن  “. العمل المنف ـا بليـفة ناصـة   ”  نقيضو معناه مس كون

إضافة إلى معناه السلبي أو القا م نلـى التمييـز بـو الأنمـال  تعـبير غـامض رـي.ا مـا. فالقـانون          
ــوطني غــير ذي صــلة         ــانون ال ــوع مــس الأنمــال  والق ــا ذــاا الن ــدم تعريف ــدولي المعاصــر   يق ال

ة نظرا  حتمال وجود تبايس كبير بو تشريعات الدول الم تلفة. كمـا أن  بنغرا  هاه المناقش
العمــل المنف ــا ”التشــريص المحلــ  ينب ــ  أ  يكــون نــاملا حاسمــا في تحديــد نطــاق ومعــ  تعــبير     

__________ 

 .Hazel Fox and Philippa Webb, The Law of State Immunity, 3rd edition, Oxford University Press, 2013, pانظــر:  (33) 

53-72. Rubén Carnerero Castilla, La inmunidad de jurisdicción penal de los Jefes de Estado extranjeros, Iustel, 

2007, pp. 36-44. 
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لأغـرا  مشـاريص مـواد ترمـ  إلى تحديـد الإطـار القـانور الـدولي الـاي يسـري           “ رسمية بليفة
 و ية الق ا ية الجنا ية الأجنبية  وإنمـا ينب ـ  أن يقتليـر دور   نلى حليانة مس ولي الدول مس ال

 نلى أن يكون أداة تفسير تكميلية.التشريص  ااه
بانتبارهـــــا “ الأنمـــــال المنفــــاة بليـــــفة رسميــــة  ”ونلاصــــة القـــــول إن النظــــر في    - 33

قــد يكــون مفيــدا في تبــياس مــا إذا كــان نمــل  معــو  “ الأنمــال المنف ــاة بليــفة ناصــة”نقــيض 
ــة  إ  أن اســت دام المليــطلحو نلــى     مشــمو  ــة النظري بالحليــانة الموضــونية أم   مــس الناحي

المــادي ذــاا النــوع مــس الحليــانة وم ــمون .    العنليــرســبيل الت ــاد   يفيــد في تحديــد نطــاق   
 ولتحقيق ذلا اذدإ  سيتعو تحديد الملام  الممينزة لأنمال المنف اة بليفة رسمية.

 
 “مل المنف ا بليفة رسميةالع”معايير تحديد  - 3 

“. العمـل المنف ـا بليـفة رسميـة    ”ما تقدم  تت   جلياً أهميةُ تبو معايير تحديـد   ضوءفي  - 34
ويســـتلزم ذلـــا إجـــراء تحليـــل  للممارســـة باتبـــاع النـــهج واذيكـــل اللـــايس انتُمـــدا في تحليـــل   

تحلــيلات  . وسيســتتبص ذلــا المســعى إجــراء (34)في التقريــر الثالــع“ مســ ول الدولــة”مفهــوم 
الواحــد تلــو الآنــر  للممارســة الق ــا ية )الدوليــة والوطنيــة( والممارســة التعاهديــة والأنمــال    

 السابقة للجنة ذات الليلة بالموضوع تحديداً.
 

 الممارسة الق ا ية الدولية ‘1’ 
أصدرت  كمة العدل الدولية والمحكمة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان والمحكمـة الجنا يـة       - 35

الأنمـال  ”ليوغوسلافيا السابقة أحكاماً أرارت فيهـا  بطريقـة أو بـننرى  إلى مفهـوم      الدولية
 في سياق الحليانة.“ المنفاة بليفة رسمية

وجـدير بالملاحظـة أن  كمــة العـدل الدوليــة أرـارت إلى حليــانة مسـ ولي الــدول في       - 36
و الديمقراط ةة  )جمهوويةة الوون ة   2000ن  ةانأارري    11م ار  اا تقةاد الصةاةو  في   ق ية 

 .Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v] ضةةةةةةد ر   وةةةةةةا  

Belgium)]       ويضةة ة م ةةاع  مع  ةةة في سةةاد الم ةةا د  المتشاةلةةة في ال ةة ون اة اع ةةة[Certain 

Questions of Mutual Assistance in Criminal Matters  ــة في ــت المحكمـــ ــع بتـــ ــاتو [  حيـــ هـــ
الق يتو في طبيعة أنمال مختلفـة قـام بهـا كبـار مسـ ولي الدولـة. وي ـاإ إلى ذلـا أن ق ـية          

ــا  Jurisdictional Immunities of the State] حصةةانات الةةدود مةةن الوايةةة القضةةاع ة     ــو أن [  ول
تنطــوي فقــط نلــى مســنلة حليــانة الدولــة  تننــا في الحســبان مفهــوم الأنمــال المنفــاة بليــفة  

__________ 

 .110-29  الفقرات A/CN.4/673انظر  (34) 
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ــاكر   ــة. ويُ  Questions] الم ةةاع  المتصةة ة رةةاالتلمحاك راأاامةةة او الت ةة     أنــيرا أن ق ــية  رسمي

relating to the Obligation to Prosecute or Extradite  كــان مبعثهــا أنمــا  يُــزنم أنــا نُفــا ت ]
 بليفة رسمية  إ  أن المحكمة لم ت طر في ناية المطاإ إلى إبداء رأيها في تلا الأنمال.

وفي الق ية الأولى مس الق ايا السالفة الاكر  كانت الوقـا ص الـد قُـدم نلـى أساسـها       - 37
الطلة تتليل بارتكاب وزيـر نارجيـة جمهوريـة الكون ـو الد قراطيـة  السـيد نبـد اا يروديـا         
ــات جنيـــ           ــهاكاتٍ جســـيمة  تفاقيـ ــكل انتـ ــال الـــد تشـ ــلة مـــس الأنمـ ــ   سلسـ ندومباسـ

حقو بها  ف لا نس كونا جرا م ضد الإنسـانية. وتشـير المحكمـة    والبروتوكولو الإضافيو المل
في الحكم الاي أصدرت  إلى أن وزراء الخارجية يتمتعون بالحليانة مس الو ية الق ا ية الجنا يـة  

الحليانات ...   تمن  ذم لمنافص ر ليـية  وإنمـا ل ـمان الأداء الفعـال لولـا فهم      ”وت كد أن 
 .(35)“باسم دُوذم
 ت المحكمة تحليلا مفليلا لتلا الولا    فوصفتها كما يل :وقد أجر 
ــى         ــ  ويتليــرإ نل ــة[ بالأنشــطة الدبلوماســية لحكومت ــر الخارجي ي ــطلص ]وزي

العموم بليفت  ممثلـها في المفاوضـات الدوليـة وا جتمانـات الحكوميـة الدوليـة. ويـ دي        
كــس أن تلــزم الســفراء وغيرهــم مــس المــولفو الدبلوماســيو مهــامهم تحــت ســلطت . و    

تليرفاتُ  الدولة الـد  ثلـها  ويُفتـر  أن وزيـر الخارجيـة  نكـم منليـب    غـير  يتمتـص          
)أ( مـس   2بكامل الليـلاحيات للتليـرإ باسـم الدولـة )انظـر نلـى سـبيل المثـال الفقـرة          

... و]الـ[ـوزير هو الاي يتولى  (1969مس اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام  7المادة 
ــة تحد ــى أوراق       نام ــولفو الدبلوماســيو ويليــداق نل ــد تُســند إلى الم ــد الســلطات ال ي

 .(36)انتمادهم. ويُاكر أنيرا أن وزير الخارجية هو موس يُعتمد لدي  القا مون بالأنمال
ــس ممارســة بعــض انتلياصــات الســلطة          - 38 ــق م ــاه الأنشــطة تنبث ــا ســبق أن ه ــياس مم ويتب

الحكومية نلى أنلى مستوى  وبالا تكون الأنشطة الماكورة أمثلة  ة وضـعها في ا نتبـار   
نند وضص معايير تحديد ماهية العمل المنف ا بليفة رسميـة. و ـدر مـص ذلـا التنويـ  بـنن الق ـاة        

 ثال تساءلوا  في رأيهم المستقل المشتر   نما إذا كان:هي ينز وكو انز وبويرغن

__________ 

 Arrest Warrant of [ )جمهووية الوون و الديمقراط ة ضد ر   وا  2000ن  انأارري   11م ار  اا تقاد الصاةو  في انظر: ] (35) 

11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium), Judgment, I.C.J. Reports 2002, para. 51 and 53. 
 .53المرجص نفس   الفقرة  (36) 
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بالإمكان[ انتبار الجرا م الدولية الخطيرة أنما  رسمية  إذ أنـا ليسـت مـس    ”]  
الولا   العادية للدولـة و  مـس الولـا   الـد  كـس للدولـة وحـدها )ولـيس الفـرد(          

 “.ت ديها أن
 واستطردوا قا لو إن هنا  
بـنن الـدوافص المتليـلة بالدولـة ليسـت المعيـار الملا ـم لتحديـد          إدراكا متزايـدا ”  

 .(37)“يشكل أنما  نمومية للدولة ما
أما الق ية الثانية الد نُرضت نلى  كمة العدل الدولية  فقـد انبثقـت مـس إجـراءات      - 39

ق ا ية مختلفـة اسـتُهلت في فرنسـا نتيجـةً لوفـاة السـيد برنـار بوريـل في لـروإ غام ـة  وهـو            
  فرنس  كان قد أُنير إلى وزارة العدل في جيبوي. وفي سـياق تلـا الإجـراءات  أجريـت     قا

تحقيقــات أســفرت  اســتناداً إلى إفــادات مســ ول يْس مــس جيبــوي  نــس قــرا س تفيــد بــنن الســيد    
إسمانيل نمر غيل   الاي كان ر يسا للجمهورية وقت بدء التحقيقات  ضـالصٌ في وفـاة السـيد    

الأسام  صدر نق  أمر استدناء رـاهد للاسـتماع إلى أقوالـ  في الق ـية.     بوريل. ونلى ذلا 
واستُدن  أي ا ر ليان آنـران مـس كبـار المسـ ولو في جيبـوي  همـا السـيد جـامص سـليمان          
نلــ  )المــدن  العــام للجمهوريــة( والســيد حســس ســعيد نــيره )ر ــيس جهــاز الأمــس الــوطني(    

وأصـدرت  قـانور(    ليمثدان يتمتعان بتهارهما )يس لاد ء بنقواذما بليفتهما راهديس م ازور
المحــاكم الفرنســية أمــر توقيــ  أوروبيــا نقهمــا  وقــد وُجهــت إليهمــا بعــد ذلــا تهمــة تهديــد     
الشهود وثبتت إدانتهما فيها. والق يتان السالفتا الاكر تتسـمان بنهميـة ناصـة لأغـرا  هـاا      

ــ     ــاان المسـ ــان هـ ــا إذا كـ ــت فيمـ ــة لم تبـ ــر. فالمحكمـ ــانة  التقريـ ــان بالحليـ ــبيران يتمتعـ و ن الكـ
الموضــونية  غــير أنــا أصــدرت في معــر  تحليلــها ذــاه الإمكانيــة بيانــات ذات أهميــة لتعريــ  

فقــد أرــارت نلــى وجــ  الخليــو  إرــارةً صــراة إلى “. العمــل المنف ــا بليــفة رسميــة”مفهـوم  
اة بليـفة رسميـة    ا رترا  القا ل بنن الأنمال المسندة إليهما  لكـ  توصـ  بننـا أنمـال منف  ـ    

 قد ي أن تكونرمس ال رو
س[ بانتبارهمـا  يْهام الموكولة إلى ]هايس المسـ ول  نُفات بالفعل في إطار ]الـ[م”  

 .(38)“مس أجهزة الدولة

__________ 

 .85  الفقرة الراي الم تق  الم ترك ل قضا  ه   نز واويمانلمح ورويرغ ثادالمرجص نفس    (37) 
 Certain Questions of Mutual[  م اع  مع  ة في ساد الم ا د  المتشاةلة في ال  ون اة اع ة )ج شوتي ضد فرن ا انظر: ] (38) 

Assistance in Criminal Matters (Djibouti v. France), Judgment, I.C.J. Reports 2008, para.191. 
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ونــــلاوة نلــــى ذلــــا  فــــإن المحكمــــة  بــــاِكرها أن جيبــــوي لم تُ طــــر فرنســــا          
وي  وبـنن المـدن    الأنمـال موضـوع الشـكوى )...( كانـت مـس أنمـال دولـة جيب ـ        بنن”قط 

العام للجمهورية ور يس جهاز الأمس الوطني تليرفا بوصفهما مـس أجهـزة الدولـة أو وكا تهـا     
  تكون قد أرارت ضمناً إلى ضـرورة إسـناد العمـل    (39)“أو أدواتها نند تنفياهما تلا الأنمال

 إلى الدولة كشر  لتحديد إمكانية انطباق الحليانة.
  فإنا تستند إلى أنمـال قتـل واحتجـاز    من الواية القضاع ةحصانات الدود أما ق ية  - 40

وحرمــان مــس مركــز أســير الحــرب ارتكبتــها القــوات المســلحة للــرايه الألمــار الثالــع وأجهــزة  
أنرى تابعة ل  إبان الحرب العالمية الثانيـة  في كـل مـس إيطاليـا واليونـان  نـق أرـ ا  كـانوا         

ية. ومص أن المحكمة لم تنظر في حليانة المس ولو الألمان بـل  املون الجنسية الإيطالية أو اليونان
اقتليــرت نلــى البــت في حليــانة ألمانيــا  فقــد أرــارت إلى الأنمــال الآنفــة الــاكر في حكمهــا  
حيع نلليت إلى وجـوب انتبارهـا مـس أنمـال السـيادة عـا يسـتتبص ممارسـة السـلطة السـيادية           

. ولكـ  للـص المحكمـةُ    (40)الو يـة الق ـا ية   وإلى أنا تليب  بالا مشمولة نليانة الدول مس
بو أنمال السـيادة وأنمـال الإدارة  وهـو تحليـل غـير       للفرقإلى هاا ا ستنتاج  أجرت تحليلا 

ذي صلة بالأغرا  الد نتوناها إ  أن  يت مس حُججاً  كس أن يُسـتعان بهـا في تحديـد بعـض     
 ثال  جاء فيما ذكرت  المحكمة ما يل :نليا ص الأنمال المنف اة بليفة رسمية. فعلى سبيل الم

عوجـة  ” [ وjure imperii“ ]عوجة حق السيادة”ترى المحكمة أن نباري ”  
ال مشـرونة  بـل   م[   تعنيان ضمناً أن الأنمال المعنية أنjure gestionis“ ]حق الإدارة

لـاي اكـم   تشيران بالأحرى إلى أن تلا الأنمال  ة أن تُقـيام بالإحالـة إلى القـانون ا   
[ أو القانون المتعلق بالأنشطة غير السيادية للدولة  jus imperiiممارسة السلطة السيادية ]

 .(41)[“jus gestionisو  سيما الأنشطة الخاصة والتجارية ]
الأنمـال   (43)والقاضـ  الخـا  غايـا    (42)ونلاوة نلى ذلا  وصـ  القاضـ  كورومـا    - 41

ومس ناحيـة أنـرى  نلـص القاضـ  كانسـادو ترينـداد       “. أنمال سيادية”السالفة الاكر بننا 
__________ 

 .196المرجص نفس   الفقرة  (39) 
 Jurisdictional Immunities[  حصانات الدود من الواية القضاع ة )المان ا ضد إيطال ا: ال ونان طةر  متةد(    انظر: ] (40) 

of the State (Germany v. Italy: Greece intervening), Judgment, I.C.J. Reports 2012, para. 60 and 61. 
 .60المرجص نفس   الفقرة  (41) 
قـرار نشـر القـوات المسـلحة لدولـة مـا في       ”الـد جـاء فيهـا أن:     4  الفقرة الراي الم تق  ل قاضي اوووماالمرجص نفس    (42) 

 ‘‘.نزاع مسل  هو نمل مس صميم أنمال السيادة حالة
. ياكر القاض  غايا أن النشا  لك  يُوصـ  بننـ  ا   313  الليفحة الراي المخالف ل قاضي الخاص غاياالمرجص نفس    (43) 

. وينب ـ  أي ـا أ  ي يـة نـس الأذهـان أن      “]يقص[ أثناء ممارسة ]الـ[ـدولة لسلطة سيادية”عوجة حق السيادة  ة أن 
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في رأي  الم ال  إلى أن السيادة    كس ا ستظهار بها فيما يتعلق بننواع السـلو  الـد تشـكل    
أنمــال ”الجــرا م الدوليــة ليســت مــس أنمــال الدولــة  و  هــ   ”جــرا م دوليــة  مشــيرا إلى أن 

 .(44)“  فالجر ة ه  الجر ة  أياا كان موس يرتكبها“صةنا
[ الد انبثقـت نـس   Belgium v. Senegal] ر   وا ضد ال   ادونتطرق أنيرا إلى ق ية  - 42

أنمال الإبادة والتعاية وا ضطهاد وحا ت ا نتفاء القسري الـد يُـدنى أن السـيد حسـو     
د. ولم تبـت المحكمـة في طبيعـة تلـا الأنمـال      حبري قد ارتكبها أثناء تول ي  منلية ر ـيس تشـا  

وإمكانيـة أن تكـون مشـمولة بالحليــانة  بـل اكتفـت باسـتبقاء الحجــج الـد سـاقها الطرفــان في         
 .(45)الإجراءات الق ا ية المحلية المتبعة في كل مس بلجيكا والسن ال

النظـر في هـاا   وفيما يتعلق عساهمة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في الموضوع قيد  - 43
تتطـــرق   التقريـــر  تجـــدر الإرـــارة أوً  إلى أن الأحكـــام الليـــادرة نـــس المحكمـــة الأوروبيـــة  

كقاندة نامة  إلى حليانة مس ولي الدول مس الو ية الق ا ية الجنا ية الأجنبية بل ه  تتنـاول  
ــة الق ــا ية المدنيــة    مــدى   وتبــت المحكمــة في جميــص الحــا ت في (46)حليــانة الــدول مــس الو ي

التوافق بو هاه الحليانة مس الو ية الق ا ية المدنية والحق في  اكمة نادلـة المكفـول عوجـة    
في المبرمـــة مـــس ا تفاقيـــة الأوروبيـــة لحمايـــة حقـــوق الإنســـان والحريـــات الأساســـية   6المـــادة 

. ومــس الليــحي  مــص ذلــا أن المحكمــة الأوروبيــة تناولــت في   1950تشــريس الثــار/نوفمبر  4
 كـس أن تكـون الأحكـام     مها أي ا أنمـا   ـددة أتاهـا مسـ ولو الـدول  وذـاا السـبة       أحكا

 “.المنفاة بليفة رسمية الأنمال”الليادرة نس المحكمة الماكورة مفيدةً في تحديد نليا ص 
__________ 

القاض  الخا  غايا يطرح تفلييلا دقيقا مثيرا للاهتمام بقول  إن التمييز بو أنمال السيادة وأنمـال الإدارة   أهميـة لـ     
)...( الحليـانة   ”(  وهـو يخلـص إلى أن   313نندما يتعلق الأمر عزانم وقوع إيااء بدر متعمد أو ما رـابه  )الليـفحة   

  ولو كانت ت ط  نموما المطالبات المتعلقة بالأضرار الناجمـة نـس الأنشـطة العسـكرية في إقلـيم دولـة المحكمـة  فإنـا         ح
 (.319)الليفحة  “تشمل المزانم المتعلقة بارتكاب مااب  ضد المدنيو أو ممارسة التعاية في الإقليم نفس  لس

 وما يليها. 178. انظر  نموما  الفقرة 181  الفقرة ري داةالراي المخالف ل قاضي اان اةو تالمرجص نفس    (44) 
 Questions relating to the Obligation to[الم اع  المتص ة راالتلمحاك راأاامة او الت     )ر   وا ضةد ال ة  اد   انظر: ] (45) 

Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal), Judgment, I.C.J. Reports 2012, paras. 20 and 22. 
تشــير المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان صــراحةً إلى التمييــز بــو الإجــراءات المدنيــة والإجــراءات الجنا يــة في حكمهــا   (46) 

 Al-Adsani v. the United Kingdom (application No. 35763/97), of 21]العد اني ضد المم وة المتحد  الليادر في ق ية 

November 2001, paragraphs 34, 61 and 66]   بيد أن هاا التمييز رف   الق اة الايس صواتوا ضد الحكم )انظـر الـرأي .
ــاجيت (.         ــاريتو  وف ــدهابر  وكوســتا  وكــابرال ب ــده الق ــاة وايل ــاي أي الم ــال  للقاضــيو روزاكــيس وكــافلي   ال

 Jones and]جونلمح وآ(رين ضد المم وة المتحد  إلى هاا التمييز مجددا في حكمها الليادر في ق ية أرارت المحكمة  وقد

others v. the United Kingdom (applications Nos. 34356/06 and 40528/06), of 14 January 2014, para. 207.]  وكان
 يدييفا. لكس حكومة المملكة المتحدة قبلـت بهـاا التمييـز    التمييز الماكور  ل انتقاد أي ا في الرأي الم ال  للقاضية كا

 مس الحكم(. 179)انظر الفقرة 
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[ الـد نظـرت فيهـا المحكمـة     McElhinney v. Ireland] ماا ةه   ضةد ايرل ةدا   وفي ق ية  - 44
ســان  نشــنت الــدنوى نــس أحــداث وقعــت نتيجــة لســلو  صــدر نــس   الأوروبيــة لحقــوق الإن

مواطس أيرلندي نند مروره بنقطة تفتي  نلى الحدود بو أيرلندا الشمالية وجمهوريـة أيرلنـدا    
مطــاردة  جنـدي بريطـار للمــواطس المـاكور الـاي كــان آنـاا  قـد بلــ        هـاا السـلو    اسـتتبص  و

  وفقـا لمـا جـاء في أقوالـ   لمعاملـة      نلاذـا  طلةالإقليم الأيرلندي  وه  مطاردة تعر  مقدم ال
سي.ة وانتداءات نلى سلامت  البدنية ف لا نس تقانس الجندي البريطار نـس أداء واجبـ  نلـى    
النحو السليم. وبليـرإ النظـر نـس سـا ر الحجـج المـثيرة للاهتمـام الـد وردت في هـاا الحكـم           

الأجنبيــة   ــدر التنويــ  هنــا بــنن المحكمــة  فيمــا يتعلــق بالحليــانة مــس الو يــة الق ــا ية الجنا يــة  
تـــرتبط ارتباطـــا “ الأنمـــال الـــد يقـــوم بهـــا جنـــدي في إقلـــيم أجـــنبي ”الأوروبيـــة ارتـــنت أن 

تمـس  ”تنطـوي نلـى مسـا ل    “ سيادة الدولة )...(  وه  نكم طبيعتهاهو لُة عجال ”وثيقا 
ال م ـوصفت المحكمـة الأن  ونتيجة لالا “. بالعلاقات الدبلوماسية بو الدول وبالأمس الوطني

الــد هــ  موضــوع الشــكوى المقدمــة إليهــا بننــا أنمــال ســيادة تعتــبر مــس أنمــال الدولــة             
 .(47)الحليانة وتشملها

  [Al-Adsani v. the United Kingdom]العد ةةةةاني ضةةةةد المم وةةةةة المتحةةةةد  وفي ق ــــية  - 45
يـدن  مقـدمُ الطلـة أنـ      تتمثل الوقا ص الد يرتكز نليهـا الطلـة في أنمـال احتجـاز وتعـاية      

تعر  ذا نلى أيدي الشيه جابر الليباح السـعود الليـباح ور ليـو آنـرويس في سـجس تـابص       
لأمس دولة الكويت وفي قلير رـقيق أمـير الكويـت الـاي نُقـل إليـ  مقـدمُ الطلـة في سـيارات          

 بيـة لم تبـت في إمكانيـة انطبـاق الحليـانة نلـى الأرـ ا        وحكومية. ويُاكر أن المحكمـة الأور 
الايس ارتكبوا أنمال التعاية لكون المحـاكم البريطانيـة قـد نظـرت بالفعـل في الـدنوى المقامـة        
أمامهــا ضــد الأرــ ا  الثلاثــة المعنــيو وأصــدرت حكمــا غيابيــا ضــد الشــيه وأذنــت لمقــدم     

  إ  أنــا قامــت ضــمنا بتقيــيم طبيعــة  (48)الآنــرويْسالطلــة بتحريــا الــدنوى ضــد الش ليــو  
وفي ذلـا الليـدد  نلليـت المحكمـة إلى أن الأنمـال المـاكورة تعتـبر مـس          الأنمال قيـد النظـر.  

  غير أنـا قالـت بننـ  مـس المتعـار التوصـل       (49)ضروب التعاية المحظور عوجة القواند الآمرة
في ذلا التاريه ارامُ الدول مس الحليانة مـس   الساريإلى أي استثناء في أحكام القانون الدولي 

. ولـ.س كـان صـحيحا أن المحكمـة لم تليـ       (50)علق عثل هـاه الأنمـال  الدناوى المدنية فيما يت
__________ 

 McElhinney v. Ireland (application No. 31253/96), Grand Chamber, Judgment of 21 [ ماا ه   ضد ايرل داانظر: ] (47) 

November 2001, in particular para.38. 
 .العد انيمس الحكم الليادر في ق ية  15 و 14انظر الفقرتو  (48) 
 .61 و 58المرجص نفس   الفقرتان  (49) 
 .66المرجص نفس   الفقرة  (50) 
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صراحةً أنمال التعاية بننا مس أنمال الدولة أو أنمـال منف ـاة بليـفة رسميـة  فمـس الليـحي        
أي ا أن الحجة السالفة الاكر تعادل التسليم بنن التعـاية نمـل  كـس أن يُنسـة إلى الدولـة       

  ارتكب  الجناة بليفة رسمية.وبالا  وز لأول وهلة انتباره نملًا
 Jones and others v. the United] جةةةونلمح وآ(ةةةرين ضةةةد المم وةةةة المتحةةةد وفي ق ـــية  - 46

Kingdom]     ــانة ــنلة الحليـ ــت في مسـ ــان أن تبـ ــوق الإنسـ ــة لحقـ ــة الأوروبيـ ــى المحكمـ ــان نلـ   كـ
نـق مقـدم    يتعلق بننمال التعاية الد ارتكبها مس ولون مس المملكة العربيـة السـعودية    فيما

الطلبات أثناء احتجازهم في المملكة العربية السـعودية. ونلـى نحـو مـا سـبقت الإرـارة إليـ  في        
التقرير الثالع  يثير الحكم الليادر في هاه الق ـية اهتمامـا كـبيرا مـس نـواح مختلفـة وينب ـ  أن        

  “ليـفة رسميـة  العمـل المنف ـا ب  ”. وفيما يتليل عفهوم (51)تواصل اللجنة تحليل  في سياق أنماذا
 جديرتو بالملاحظة:نبارتو تعتبر العبارتان التاليتان الليادرتان نس المحكمة 

مايــة لمــولف  الدولــة الأجنبيــة  حليــانة الدولــة تــوفر  مــس حيــع المبــدأ  الح  ”  
 (52)“مس وليها فيما يتعلق بالأنمال الد تُنفا لحساب الدولة أو

 و
يــع الموضــوع إ  ننــدما تكــون  الأفــراد   يتمتعــون نليــانة الدولــة مــس ح ”  

 (53)“الأنمال المطعون فيها قد نُفات في إطار تنديتهم واجباتهم الرسمية
نــلاوةً نلــى ذلــا  تشــير المحكمــة إلى اتفاقيــة مناه ــة التعــاية وغــيره مــس ضــروب     

 المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة  فتاكر أن:
مولـ   ’عـراإ التعـايةو بننـ  أي نمـل يقـوم بـ        اتفاقية مناه ة التعاية ت”  

. والظـاهر أن هـاا التعريـ  ي يـد     ‘رسم  أو أي ر ص آنر يتليـرإ بليـفت  الرسميـة   

__________ 

ينب   أن ي نا في الحسبان ملمٌ  نا  تنفرد ب  هاه الق ية هو أن الإجراءات الق ا ية موضوع الشكوى المقدمة إلى  (51) 
ــة وإنمــا إلى حليــانة مســ ولي المملكــة العربيــة     المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان لم تُشــر في  الأصــل إلى حليــانة الدول

السعودية  الايس أُقيمت الدناوى ضدهم كل نلى حدة  مس الو ية الق ا ية. وتجدر الإرـارة أي ـا إلى أن الإجـراءات    
ليــانة فيمــا يتعلــق ن الق ــا ية الــد نظرتهــا المحــاكم البريطانيــة اســت رقت وقتــا طــويلا ممــا أثــر نلــى مواقــ  هــاه المحــاكم  

الاكر مس الو ية الق ا ية المدنية نس أنمال التعاية المـدنى ارتكابهـا  إذ كانـت موضـوع دنـاوى        المس ولو السالف
 است.ناإ متعاقبة ورهدت المرة تلو الأنرى ت ييرات في الأحكام المتعلقة عوضوع الدنوى.

 .204المرجص نفس   الفقرة  (52) 
 .205الفقرة المرجص نفس    (53) 
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لأغـــــرا   ‘بليـــــفة رسميـــــة’القـــــول بـــــنن أنمـــــال التعـــــاية  كـــــس أن تُرتكـــــة 
 .(54)“الدول حليانة

قـل   نلـى الأ الأولى وهلـة  للوبناء نلى ذلا  يبدو أن هاه الأنمال  كس أن توص    
 بننا أنمال منفاة بليفة رسمية.

وفي معر  تحليل ا جتهاد الق ا   للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسـان  مـس المفيـد     - 47
ــد       ــرتبط بالحليــانات ال ــة الأنــيرة ي ــام إلى حكــم صــدر نــس المحكمــة في الآون الإرــارة في الخت

  تحديـد نليـا ص   ينظمها القانون الدانل   إ  أنـ  يت ـمس نناصـر قـد تكـون مهمـة لأغـرا       
في ق ــية  العمــل المنف ــا بليــفة رسميــة. والحكــم المقليــود هــو الحكــم الــاي نطقــت بــ  المحكمــة  

 Urechean and Pavlicenco v. the Republic of] اوويت   وراف  ت  وو ضد جمهووية مولةدوفا 

Moldova](55) 2004أرـير فيـ  إلى بيـانو نلنـيو أدلى بهمـا ر ـيس مولـدوفا في نـام          الاي و 
  متهماً فيهما مقـدمو ا الطلـة نلـى التـوالي بإنشـاء نظـام فسـاد نلـى نمـط نليـابات           2007 و

. وقـد رـطبت   ((KGBالمافيا الإجرامية وبا رتبا  بلجنـة أمـس الدولـة )الم ـابرات السـوفياتية )     
 اكم مولدوفا دناوى التشهير والقاإ الد أقامها الفـردان المعنيـان حيـع ارتـنت أن البيـانو      

لمــاكوريس صــدرا نــس الــر يس أثنــاء ممارســت  مهامــ  الرسميــة وهــ  بــالا مشــمولة بالحليــانة.  ا
 مقدما الطلة  فقد دفعـا مـس جانبـهما بـنن بيـار الـر يس اللـايس انطويـا نلـى تشـهير بهمـا            أما
ــل بليــفة أنــرى هــ  صــفة زنــيم حــزب. ومــص أن المحكمــة         لم ــ  بليــفت  ر يســاً ب يليــدرا نن

حيــة النظريــة  أن البيانــات الــد تليــدر نــس ر ــيس الدولــة  كــس أن  الأوروبيــة ارتــنت  مــس النا
تكــون مشــمولة بالحليــانة ورغــم أنــا لم تفليــل فيمــا إذا كــان البيانــان موضــوع الق ــية مــس     
العمال الرسمية أم الأنمال الخاصة  فقـد سـلطت ال ـوء نلـى وجـوب أن تبـت المحـاكم المحليـة         

في إطـار ممارسـة واجبـات رسميـة      درا نـس قا لـهما  فيما إذا كان البيانـان المطعـون فيهمـا قـد ص ـ    
   ناصة وأن الحليانة الممنوحة إلى ر يس جمهورية مولـدوفا نمـا يقـوم بـ  مـس أنمـال في        أم

إطار ممارست  مهام  الرسمية ه  حليانة دا مة   تزول بانتهاء فترة تول يـ  ذلـا المنليـة. ومـس     
ــة نــس ضــرور     ــدأت المحكمــة مناقشــة هام ــا المنظــور  ب ــات مــا إذا كــان العم ــ ذل ــا ة إثب ل رسمي

ناصا  عا في ذلا فيما يتعلق بالأنمال الد يسـود مـس البدايـة انطبـاع واضـ  بننـا أنمـال         أم
 رسمية. وينب   كالا وضص تلا المناقشة في ا نتبار لأغرا  هاا التقرير.

__________ 

 .206المرجص نفس   الفقرة  (54) 
 Urechean and Pavlicenco v. the Republic of Moldova[  اوويت ةةة  وراف  ت ةةة وو ضةةد جمهوويةةةة مولةةةدوفا انظــر: ]  (55) 

(applications Nos. 27756/05 and 41219/07), judgement of 2 December 2014. 
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 يس الأول/تشـر  29وفي نتام هاا الفرع  ينب   توجي  ا نتبـاه إلى الحكـم الليـادر في     - 48
نس دا رة ا سـت.ناإ بالمحكمـة الجنا يـة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة في ق ـية         1997أكتوبر 

[  الــاي يُستشــهد بــ  Prosecutor v. Tihomir Blaskic] رلا ةةوت  المةةد ي العةةاك ضةةد ت هةةوم  
. وقد صدر ذلا الحكم بشنن الطلة الاي تقـدمت بـ    (56)كثيرا في سياق الحليانة الموضونية

  1997تموز/يوليـ    18كرواتيا ملتمسةً إنادة النظر في قـرار الـدا رة ا بتدا يـة الثانيـة المـ ر       
وثـا ق رسميـة   موافاتهـا ب وهو القـرار الـاي أُمـر عوجبـ  مسـ ول كـرواي بـالمثول أمـام المحكمـة و         

معينــة لتســتعو بهــا )أمــر بالح ــور(. ونلليــت دا ــرة ا ســت.ناإ إلى أن المســ ول الــاي أُمــر    
المثول أمام المحكمة تليـرإ في إطـار ممارسـت  وليفـة رسميـة مـس ولـا   الدولـة  وأن أنمالـ           ب
  ومــس   فهـــ   (57)تُنســة إليــ  ر ليــيا  بــل إلى الدولــة )أنمــال منفــاة بليــفة رسميــة(           
)أنمـال منفـاة   “ أفـراد يتليـرفون بليـفتهم الخاصـة    ”تندرج في ف.ـة الأنمـال الـد يقـوم بهـا        

 .(58)بليفة ناصة(
 

 الوطنية الق ا ية الممارسة ‘2’ 
المنفـا بليـفة    العمـل ”تتسم ممارسـة المحـاكم الوطنيـة بنهميـة ناصـة في تعريـ  مفهـوم         - 49
في الق ـايا الـد    يـتعو نليهـا الفليـل     إذ أن المحاكم الوطنية ه  اذي.ات الق ـا ية الـد   “رسمية
هـاه  بت الجنا ية الأجنبية. وبالتالي تليانة مس ولي الدول مس الو ية الق ا ية نثر تنتأن   كس

  ناق الحليانة مس منظور الحليانة الموضونية. وسـتُ ة بلوشمكون مال الد قد تمالمحاكم في الأن
أي هاه الممارسة في الليفحات التالية باست دام نفس المنهجية المسـت دمة في التقريـر الثالـع     

مسـا ل   المدنية الد تتنـاول  والدناوىنتا ج الإجراءات الجنا ية ما انتهت إلي  نس طريق فحص 
. واذـدإ مـس هـاا    “ال المنفـاة بليـفة رسميـة   م ـلأن”ذات صلة بتحديـد الخليـا ص الجوهريـة    

يرم  إلى تحديـد أرـكال السـلو  الـد كانـت في الممارسـة        التحليل هدإ ذو رقو. فهو أوً 
منفـاة بليـفة    ا م ـأن” كـس انتبارهـا لأول وهلـة     وبالتـالي   بالحليـانة  الـدفص  العملية موضـوعو 

. وثانيــا  يســعى هــاا التحليــل إلى تحديــد العناصــر المشــتركة بــو هــاه الأرــكال مــس     “رسميــة
 ال المنفاة بليفة رسمية.موالد  كس انتبارها معايير لتحديد الأن  السلو 

__________ 

 International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Appeals[  رلا ةوت  المد ي العاك ضد ت هةوم   انظر: ] (56) 

Chamber, Prosecutor v. Tihomir Blaskic, IT-95-14-AR 108, 29 October 1997. 
 .38المرجص نفس   الفقرة  (57) 
 .49المرجص نفس   الفقرة  (58) 
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ــق وفيمــا - 50 ــالإجراءات يتعل ــة  ب ــ لم الحليــانة أن إلى أو  الإرــارة تجــدر الجنا ي  بهــا دفصيُ
 السـلو   هـاا  كـان  الحـا ت   مـس  كـثير  وفي الجنـا  .  السـلو   مـس  قليلـة  ننواعب يتعلق مافي إ 

ــل ــانون اظرهــا جــرا م في يتمث ــدولي  الق ــا ال ــا في ع ــل التعــاية ذل ــادة الجمــان  والقت  والإب
ــة ــدام الجماني ــانون نطــاق نــارج والإن ــاء الق ــل القســري والحمــل القســري وا نتف  والترحي
 بعــض فيو .(59)الإرهــاب وأنمــال والســ رة وا ســترقاق الحــرب يرأســ مركــز مــس والحرمــان
 إلى أنــرى أحيـان  في الإجـراءات  تشــير بينمـا   تحديـداً عسـمياتها   الجــرا م تلـا  تُسـمى  الأحيـان 
 الإنسـان  لحقوق والمنهجية الخطيرة وا نتهاكات الحرب وجرا م الإنسانية ضد المرتكبة الجرا م

__________ 

 In re Rauter case, the Netherlands, Special Court of Cassation, judgement of 12  [يض ة واوتر: ]انظر (59) 

January 1949, 16 ILR 553 ) ي راع  الإالمد ي العاك . ])جرا م ارتكبتها قوات ا حتلال الألمار في الدانمر 
 Attorney General of Israel v. Adolf Eichmann case, District Court of Jerusalem[  ضد اةولف آي مان

(case No. 40/61), judgement of 11 December 1961, and Appeals Tribunal, judgement of 29 May 1962; 

36 ILR 18 and 277 (جرا م حرب وجرا م ضد الإنسانية  منهاأثناء الحرب العالمية الثانية   ارتكبت جرا م
 Yasser Arafat [  رفات وصلاح  -)ااون فالي وفال تي  يا ر  رفاتيض ة ]إبادة جمانية(. أنمال و

(Carnevale re. Valente – Imp. Arafat e Salah) case, Italy, Court of Cassation, judgement of 28 June 1985; 

Rivista di diritto internazionale 69 (1986) ء في أنمال )بيص الأسلحة والتعاون مص تنظيم الألوية الحمرا
 R. v. Mafart and Prieur (Rainbow[  )يض ة ال ف  ة واي شو واويتو ورريوو مافاوضد  التاج]الإرهاب(. 

Warrior case), New Zealand, High Court, Auckland Registry, November 1985 ( الد قام بها أفراد الأنمال
  [ بالأل امRainbow Warrior] راينبو واريور سفينةالالقوات المسلحة وقوات الأمس الفرنسية لتفجير  مس
يض ة ال ف  ](. يةال بننا أنمال إرهابمصفت هاه الأنأدى إلى غرقها ومقتل ندة أر ا . وقد وُ مما

 Former Syrian Ambassador to the German Democratic [ ال ووي ال ارق في جمهووية المان ا الديمقراط ة

Republic case, Federal Supreme Court of Germany, Federal Constitutional Court of Germany, judgement 

of 10 June 1997 ( بت زيس أسلحة في  اتُّهم ضد سفير سابقالمت اة قانونية الجراءات الإهاه الق ية تناولت
 [ روترسيض ة ]بية(. دبلوماسية  وه  أسلحة استُ دمت في وقت  حق  رتكاب أنمال إرها مبان

Bouterse case, R 97/163/12 Sv and R 97/176/12 Sv, Court of Appeal of Amsterdam, 2000   التعاية(
 Gaddafi case, Court of Appeal of Paris, judgement of 20 October  [يض ة الق افي]جرا م ضد الإنسانية(. 

2000 and Court of Cassation, judgement of 13 March 2001; 125 ILR 490 and 508  طا رة  بإسقا )الأمر
المد ي العاك ]انتُبر مس أنمال الإرهاب(. في نمل ر ليا  170باست دام متفجرات  مما تسبة في مقتل 

 Prosecutor v. Hissène Habré case, Court of Appeal of Dakar (Senegal), judgement [ بريحضد ح   

of 4 July 2000, and Court of Cassation, judgement of 20 March 2001; 125 ILR 571 and 577  أنمال(
 Sharon and Yaron case, Court of Appeal of [ يض ة شاوون وياوون]تعاية وجرا م ضد الإنسانية(. 

Brussels, judgement of 26 June 2002; 127 ILR 110 بادة الإأنمال )جرا م حرب وجرا م ضد الإنسانية و
 A. v. Office of the Public Prosecutor [ . ضد موتب المد ي العاك ااتحاةي )يض ة نلمحاو ا يض ة]الجمانية(. 

of the Confederation (Nezzar case), Federal Criminal Court of Switzerland (case No. BB.2011.140), 

judgement of 25 July 2012  أنرى ضد الإنسانية(.)التعاية وجرا م 
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 مـس  أفـراد  رتكبـها ا أنـرى  الم ـأن في نظـرت  المحـاكم  أن ثانيـاً يلاحـظ  و .(60)العمـوم  وج  نلى
 تلـا  وتشـمل   أنـلاه  المـاكورة  الف.ـات  ضـمس  تندرج و  الأمنية الأجهزة أو المسلحة القوات

 بإقامـة  الم لـة  والجـرا م  وا نتطـاإ  القـانور  غـير  وا حتجـاز  وا نتداء المعاملة سوء لنماالأ
 بالحليـانة  فـص دُ  وأنـيراً  .(61)القـانون  وإنفـاذ  الشـرطة  عهـام  المتليـلة  المالأن مس وغيرها العدل
  ســلبو مشــرونة غــير بطــرق نليهــا وا ســتيلاء العامــة الأمــوال انتلامبــ يتعلــق فيمــا أي ــا

ــوال ــير الأمـ ــا وغـ ــس ذلـ ــالأن مـ ــة المـ ــاد  المرتبطـ ــالا بالفسـ ــار وكـ ــدرات ا تجـ  .(62)بالم ـ
 الحــا ت معظــم في كــان بالحليــانة الــدفصو أن ملاحظــة تجــدر المدنيــة  بالــدناوى يتعلــق وفيمــا
  (63)آنفــا المــاكورة الجــرا م بعــض نــس ناجمــة أضــرار نــس لتعــويضل قُــدمت طالبــاتع متليــلا

__________ 

قــوق لح)انتــهاكات  In re Doe case, United States, 860 F. 2d 40 (Second Circuit, 1988) [ يضةة ة ةوانظــر: ] (60) 
 فالون غون (.جمانة الإنسان ارتكبت ضد أن اء 

 Border Guards case, Federal Criminal Court of Germany, decision of 3  [يضةةة ة حةةةرس الحةةةدوة  انظـــر: ] (61) 

November 1992 (case No. 5 StR 370/92); 100 ILR 364        مقتــل رــاب ألمــار بــنيران أطلقهــا حــرم حــدود(
 شم ة   نةووررت ](. ‘‘جـدار بـرلو  ’’اجتياز ما كـان يسـمى   الشاب نندما حاول   جمهورية ألمانيا الد قراطية

 Norburt Schmidt v. Home Secretary of the Government [  ةة في حوومةةة المم وةة المتحةةد   ضةد وييةةر الدا(  

of the United Kingdom case, Supreme Court (Ireland), judgement of 24 April 1997 (مســـــــ ولي  احتجـــــــاز
 [ اةيةة امالمان ةة  رةات ضةد اأومةة ااتح    (ةووت  يضة ة  ]لمدن  في لروإ مخالفة للوا   التنظيميـة(.  لالدولة 

Khurts Bat v. Federal Court of Germany case, United Kingdom [2011] EWHC 2029 (Admin) ( انتطـــــاإ
 واحتجاز غير قانور(.

 United States v. Noriega, United States Court of [ الوايةةةةات المتحةةةةد  امامريو ةةةةة ضةةةةد نووي  ةةةةاانظــــر: ] (62) 

Appeals, Eleventh Circuit, judgement of 7 July 1997  ــدولي ــار الـ ــدرات ب)ا تجـ ــها الم ـ ــات وتهريبـ إلى الو يـ
 Court of Appeal of Paris, judgements of 13.كـان نوريي ـا قا ـد القـوات المسـلحة في بنمـا(       وقـت أن المتحدة 

June 2013 and 16 April 2015. 
 Republic of the Philippines v. Marcos and others. United [ جمهووية الف ش  ضد مةاواوس وآ(ةرين  انظر: ] (63) 

States Court of Appeals, Second Circuit, judgement of 26 November 1986  است دام السلطة للاستيلاء نلى(
 Saltany v. Reagan and [  ة طاني ضةد وي ةان وآ(ةرين    ]مبال  مالية كبيرة مملوكة لحكومـة ورـعة الفلـبو(.    

others, District Court for the District of Columbia, United States, judgement of 23 December 1988  قيــــــام(
بـو  إصـابات  وقـوع  وفيـات و حـدوث  بقلي  أهداإ في ليبيا  ممـا تسـبة في    للو يات المتحدةالقوات الجوية 
في أراضـيها  تقـص  نت باست دام قوانـد  أذِقد البريطانية  السلطاتوكانت أضرار بالممتلكات. لحاق والأر ا  

 ,Herbage v. Meese [ ضةد مة     هررةاج ](. ذاا السـبة ه  الأنرى ق ا يا فلوحقت لتنفيا نملية القلي   

United States, 747 F. Supp. 60 (DDD 1990); 98 ILR 101 لى الو يـــات المتحـــدة. إمـــواطس بريطـــار  )تســـليم
وآ(ةرون   هة لاو ]ا  غـير قانونيـة(.   م ـالتسليم ارتكبوا أننملية ن مس ولي الدولة الايس نفاوا   بننِاحتج المدَّ

 Hilao, et al v. Marcos, United States Court of Appeals, Ninth Circuit, judgement of 16 [ ضةةةةد مةةةةاواوس

June 1994 نمــلاالم ــابرات مــس أفــراد  نفــاهاوانتفــاء إجراءات مــوجزة إنــدام بــحــا ت )أنمــال تعــاية و 
 .Lafontant v [ اوي ةةت دضةةد  افونتةةان](. 1971لأحكــام العرفيــة الــد أنلنــها الــر يس مــاركوم في نــام  با

Aristide, United States District Court, Eastern District of New York, judgement of 27 January 1994 (ــل م قتـ
ضةد   ماا ةه   ] أوامـر مـس الـر يس أريسـتيد(.    وجة ت الأمس عمواطس هايد نارج نطاق القانون نلى يد قوا
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 المدنيــة الق ــا ية الو يــة مــس الحليــانة نطــاق اتســاعو رــهدت قــد الحــا ت بعــض كانــت وإن
 وأ الـديون  دفـص  نـدم  مثـل   اطبيعتهب ةجنا ي غير السلو  مس بننواع يتعلق مافي أي ا بها دُفص إذ

 .(64)لحـوادث ا ءاجـر  مـس  بالأرـ ا   تلحق الد الأضرار وأ الش ليية با لتزامات الوفاء ندم
__________ 

إسـاءة  )اضطهاد مواطس أيرلنـدي واحتجـازه و   McElhinney v. Williams, Ireland, 1995, 104 ILR 691 [ وي  املمح
ضةد   اةاةيت  ]بينما كان يعبر الحدود بو أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلنـدا(.  نلى يد جندي بريطار معاملت  

 Kadic v. Karadžić, United States Court of Appeals, Second Circuit, judgement of 13 October [ ااواةييت 

ت رتكب ـا بإجراءات مـوجزة   ل قسري وتعاية وإندام ت ا حنلى الب اء و وإكراه)أنمال انتطاإ  1995
فقـا لـنمط مـس ا نتـهاكات المنهجيـة لحقـوق       مانيـة  و الجبـادة  لاأثناء الحرب الأهلية في البوسـنة في إطـار  لـة    

 Prefecture of Voiotia v. Federal Republic of [ ضةةد جمهوويةةة المان ةةا ااتحاةيةةة    فويوت ةةا مقاطعةةة]الإنســان(. 

Germany, Court of First Instance of Livadia (Greece), judgement of 30 October 1997  جــــــرا م ارتكبتــــــها(
ديستومو عقاطعـة فويوتيـا أثنـاء الحـرب العالميـة الثانيـة(.        بلدةضد المدنيو وممتلكاتهم في  لمارقوات ا حتلال الأ

 Jaffe v. Miller and others, Court of Appeal for Ontario, judgement of 17 June [ ضد م  ر وآ(رين ةجا ]

كنـدا ونقلـ  إلى و يـة فلوريـدا بعـد       سم ـ  نِ)قيام مس ولو مس حكومة الو يات المتحدة بانتطـاإ المـدا   1993
 [ ييمةة  ج ةةان  ضةةد وواو وةاد وهةةا  وجة    ورةةا يضةة ة الةةف ](. لتســليم  إلى الو يــات المتحـدة فشـل  اولــة  

 A, B, C, D, E, F v. Jiang Zemin, United States, 2002   ق الأرـ ا   لح ـ)أنمال تعاية وإبادة جمانية وانتها
ليـدر  فـالون غونـ . لم تُ   جمانـة  ضـد أن ـاء   عتقد  ارتكبترية الفكر وال مير والملحفي الحياة والحرية والأمس و

(. وزارة الخارجيـة  بـ   نلى نحو ما أونزت إليها الحليانةانطباق ب قبلت اكم الو يات المتحدة قرارا في الق ية 
)ترحيــل  Ferrini v. Germany, Italy, Court of Cassation, judgement of 11 March 2004 [ المان ةةا ضةةد ف يةة ]

 وآ(ةرون  رةوياوي ] الحـرب(.  يرمركـز أس ـ  مـس  حرمانـ  لس رة والعمل بانلى  وإكراه مواطس إيطالي إلى ألمانيا 
 Bouzari et al v. Islamic [ متد( ةةة اطرافةةاًالعةةاك في ا ةةدا وآ(ةةرون   المةةد ي الإ ةةلام ة  إيةةران جمهوويةةة ضةةد

Republic of Iran; Attorney-General of Canada et al, intervenors, Court of Appeal for Ontario, judgement of 

30 June 2004   ــانور و ــير ق ــال )انتطــاإ واحتجــاز غ ــل(.   أنم ــد بالقت ــاية وتهدي ــىتع بلحــص  اا ســعد ]نل
 Ali Saadallah Belhas et al. v. Moshe Ya’alon, United States Court of يعــــالون[   مورــــ   ضــــد  وآنــــرون

Appeals, District of Columbia Circuit, judgement of 15 February 2008 ( وإصــابة أرــ ا  كـــانوا في    مقتــل
 (.1996مجمص الأمم المتحدة أثناء قلي  قانا في نام 

 Mellerio c. Isabelle de Bourbon, ex-Reine [  ةارقاً  إ ةشان ا  م وةة  روورةون، ضد إيلمحار ة  ةي   م   يو] انظر: (64) 

d’Espagne case, Court of Appeal of Paris, judgement of 3 June 1872  ــهاثمـــس مجـــوهرات  ســـداد)نـــدم  اقتنتـ
 Seyyid Ali Ben Hammond, Prince[  ف    ةوي   ة  رةن حمةوة، امامة  وشة د ضةد         ة د ]ى نليها(. نوالمدا

Rashid v. Wiercinski, Tribunal civil de la Seine, judgement of 25 July 1916   ــتحقة ــص ديــــون مســ )نــــدم دفــ
 Ex-roi d’Egypte [ ضةد شةراة اري ةت ان ةيةوو      ةارقاً،  مصةر  م ة   فةاوو،، ]التـدليا(.   حدى ناملاتلإ

Farouk c. s.a.r.l. Christian Dior case, Court of Appeal of Paris, judgement of 11 April 1957 ( ســــدادنــــدم 
 Ali Ali Reza v. Grimpel, Court of[  غريمشة    ةي وضةا ضةد       ة  ]الملا السـابق فـاروق(.    اقتناها ثيابثمس 

Appeal of Paris, judgement of 28 April 1961   .)ــية ــة بليـــفة ر ليـ ــان إقامـ ضةةةد  شةةة وةيان])اســـت.جار مكـ
 Chiudian v. Philippine National Bank and Another, United [ المصةةةةر  الةةةةوط  الف شةةةة   وجهةةةةة ا(ةةةةر 

States Court of Appeals, Ninth Circuit, judgement of 29 August 1990  في نـــدم   ـــل الــنزاع ل م ــ)يتمثــل الع
نتيجة لأمـر أصـدرت  لجنـة الحكـم الررـيد الـد أنشـنتها حكومـة          السداد   إذ تعار نِمستحقة للمدا سداددفص 

ــبو بعــد   ــر يس مــاركوم(.   الفل ــة ال ــهاء و ي  [ ضةةد ال ةة ط  ةة طان رةةن (  فةةة آد   ةةان    يون ووي ةة ]انت
Jungquist v. Sheik Sultan Bin Khalifa al Nahyan, United States District Court, District of Columbia, 
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 المتـهم  أو نلي  نىللمدَّ المزنوم أو الفعل  والمركز الحليانة مسنلة بو بطرُ  الحا ت جميص وفي
   .(65)دولة مس ول بليفت 
 مـس  ا سـتد ل   كـس  و   الحليـانة  لمسـنلة  الوطنيـة  المحـاكم  تنـاول  طـرق  تنونت وقد - 51

 الأحكـام  إن بـل  موحـد.  بشـكل  اتبـص  قـد  امتسـق  انمط ـ أن تحليلـها  جرى الد الق ا ية الأحكام
 المحـاكم ب أدت مختلفـة  قانونية منطقية وأسس هجنُ إلى ذلا مس النقيض نلى استندت الماكورة
 دفــص الــد المــالأن ةطبيعــوب دولــة مســ ول بليــفت  نليــ  ىنوالمــدا عركــز ا نتــداد إلى الوطنيــة
 الحكوميـة  السـلطات  انتمدت  الاي الموق ب الق ايا بعض في الأناو ا به يتعلق فيما بالحليانة

 المس ول. دولة أو المحكمة دولة في
 اســتندت الموضـونية   الحليـانة  انطبــاق الوطنيـة  المحـاكم  فيهــا ارتـنت  الـد  الق ـايا  وفي - 52

 مـس و دولتـ .  إلى بهـا  قـام  الـد  الأنمـال  وأُسـندت  المسـ ول  مركـز  إلى الق ا ية الأحكام غالبية
   :(66)الثالع تقريرها في الخاصة المقررة ذكرت  ما هنا ستنسهن أن الليدد هاا في المفيد

 الموضـوع  حيـع  مـس  الأجانـة  المس ولو نليانة فيها انتُرإ الد الق ايا في - 34 
 عركــز الحليــانة هــاه الوطنيــة المحــاكم ربطــت الأجنبيــة  الجنا يــة الق ــا ية الو يــة مــس

 نظـره  معـر   في اللـوردات  مجلس نلص فقد الدولة. لحساب يتليرإ الاي المول 
 المــدنى الأرــ ا  كــل” أن إلى ســعوديو مســ ولو نــدة ضــد المقدمــة الــدنوى في

 كــانوا أنــم زنمــوا أو كــلاءو أو مــولفو بانتبــارهم يتليــرفون آنــاا  كــانوا نلــيهم
 .(67)“المملكـة  إلى إسـنادها  بالتـالي   كـس  أفعـاذم ” وأن “الليـفة  بهاه يتليرفون آناا 
 موضــونها وكــان بنلمانيــا العليــا ا تحاديــة المحكمــة فيهــا فليــلت أنــرى ق ــية وفي

 وبالتــالي ســكوتلانديارد ” أن المحكمــة أكــدت البريطانيــة  الشــرطة الــاتها إجــراءات
 صــراحةً البريطانيــة الدولــة حددتــ  الــاي الوكيــل بانتبارهــا تتليــرإ كانــت ر يســها 

ــا ــق فيم ــق يتعل ــدة بتطبي ــل المعاه ــاش   ــال )...(. النق ــ  ء وأنم ــوكلاء ه  تشــكل ال
__________ 

judgement of 20 September 1996  َّناصـة دناهـا إليهـا     و لإصـابة في الـدماخ نـلال نزهـة    ينِ)تعر  ابنة المـد
 ها(.سدادالنفقات الطبية الد التزم ب  ى نلي   وندم دفعنوالمدا

 أقيمـت ضـدهم دنـاوى    تل  ف.ات مس ولي الدول الايس لمتحليل  أجريفي التقرير الثالع للمقررة الخاصة   (65) 
 .33إلى  31  الفقرات A/CN.4/673مدنية أو جنا ية في  اكم أجنبية. انظر 

ترقيمهـا    وأنيـد  . ا ا حتفـا  بالحوارـ  الـواردة في الـنص الأصـل      35و  34 و  الفقـرت A/CN.4/673انظر  (66) 
 نليها. طتبسيللاتساق مص هاا التقرير وجرى 

 Jones v. Ministry of Interior of the Kingdom [ ال ةةعوةية العرر ةة  المم وةةة ةا(  ةة  وياو  ضةةد جةونلمح ] انظـر:  (67) 

of Saudi Arabia, House of Lords (United Kingdom), judgement of 14 June 2006  القاضــــــــــــ  اللــــــــــــورد(
 (.13 و 11بين هام  بارون كورنيل  الفقرتان 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/673
http://undocs.org/ar/A/CN.4/673
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 الشـ ص  بهـا  قام ناصة أنمال بننا وصفها  كس و  مباررةً الدولة إلى يُسند تليرفا
 حينمــا ممــاثلا موقفــا العليــا أيرلنــدا  كمــة وانتمــدت .(68)“أدا هــا صــلاحية الم ــول
 كـان  و]أنـ [  ومهامهـا  وليفتـ   واجبـات  أداء ويقليـد  يدن  كان” ررطياً أن ذكرت
 الدولـــة بـــو ا رتبـــا  هـــاا نلـــى الفرنســـية المحـــاكم ونلقـــت .(69)“بالفعـــل ي ديهـــا
 أن نريـة  ذي.ـة  التنفياي بالمدير يتعلق فيما أبرزت حينما المحكمة  أمام الماثل والمول 

 دولـة  باسـم  عهامـ   اضـطلان   سـياق  في المنفاة العمومية السلطة بننمال” يتعلق الأمر
 سـابق  سـن الي  دفـاع  وزيـر  حليـانة  في النظـر  معـر   وفي .(70)“إررافها وتحت مالطة
 نليوصــية إلى بــالنظر” أنــ  الفرنســية المحــاكم أكــدت الجنا يــة  الق ــا ية الو يــة مــس

 لحســاب نريــة تنديتــها مــس يــتمكس أن ينب ــ  الدوليــة  الســاحة نحــو وتوجههــا مهامــ 
   .(71)“ ثلها الد الدولة

 نظـرت  الـد  الدانلية المحاكم أي ا إليها تتطرق والدولة المس ول بو والعلاقةُ - 35 
 الليــادرة لأحكــام تعليلــها معــر  في وذلــا مســ ولو  حــق في مدنيــة مطالبــات في

 في الق ـا    ا جتـهاد  مـس  سوابق ندة توضيحية كنمثلة تُاكر السياق هاا وفي ننها.
 حينمـا  الق ـا ية  الو يـة  مـس  المسـ ول  نليـانة  فيهـا  أُقِـر  الأمريكيـة   المتحـدة  الو يات
 (72)“الرسميـة  صفت  تقت ي  حسبما يتليرإ” حينما أي الدولة لحساب أنشطة ي دي

ــة وكــيلا بانتبــاره” و  أكــدت المبــد    الخــط هــاا إطــار وفي .(73)“ذــا أداةً أو للدول
 المســـ ولو ضـــد الق ــا ية  الـــدناوى” أن ذلــا  مـــس النقـــيض نلــى  نفســـها المحــاكم 

__________ 

 ,Church of Scientology case, Federal Supreme Court of Germany [ الو   ةةةة ال ةةة  تولوج ة]ق ـــية  انظـــر: (68) 

judgement of 26 September 1978 (in International Law Reports, vol. 65, p. 198). 
ــر: (69)   Schmidt v. Home Secretary of the [ ضةةةد وييةةةر الدا(  ةةةة في حوومةةةة المم وةةةة المتحةةةد      شم ةةة ] انظـ

Government of the United Kingdom, Supreme Court (Ireland), judgement of 24 April 1997. 
 Agent judiciaire du trésor[  إاة   وااومة   بمالطة الشحرية اله ئةالقضاعي لخلمحي ة الدولة ضد  الوا  انظر: ] (70) 

v. Malta Maritime Authority et Carmel X, Court of Cassation, Criminal Chamber (France), judgement of 

23 November 2004. 
 Association des familles des victimes du [ ‘‘جةوا ’’ ال ةف  ة  غةر، حةاة    في الضةحايا اَُ ر  وارطة] انظر: (71) 

Joola case, Court of Cassation, Criminal Chamber (France), judgement of 19 January 2010. 
 .Ra’Ed Mohamad Ibrahim Matar et al. v[  ةيختةةر افراهةةاك ضةةد وآ(ةةرون مطةةر ارةةراه   محمةةد و ةةد] انظــر: (72) 

Avraham Dichter, United States District Court, Southern District of New York, judgement of 2 May 

2007. 
 ,Ali Saadallah Belhas et al. v. Moshe Ya’alon[       عد الله ر حص وآ(رون ضد موشةي يعةالون  انظر: ] (73) 

United States Court of Appeals, District of Columbia Circuit, judgement of 15 February 2008. 
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 الشــواغل مــس أيــا تســتتبص   ســلطتهم نطــاق يتجــاوز عــا يتليــرفون الــايس الأجانــة
ــية ــال في الدبلوماس ــات مج ــد الخارجيــة العلاق ــوي ال ــة نليهــا تنط ــدنوى إقام  ضــد ال

   .(74)“المتحدة الو يات  اكم أمام أجنبية حكومة
ــا الــاذ في المحــاكم تســتند لم الحــا ت  بعــض وفي - 53  نُفــات المــالأن كــون إلى قراراته

 في فــاتنُ أنــا م كــدةً ال مــالأن تلــا طبيعــة في أي ــا وبتــت بــل فحســة  الدولــة لحســاب
ــةٍ ــلطةل ممارسـ ــة لسـ ــا أو الحكوميـ ــأن أنـ ــيادية المـ ــةً سـ ــا وملاحظـ ــكل أنـ ــا   أداء  تشـ  لولـ

 المســ ولو ننبــ المتحــدة الو يــات  ــاكم مــس  كمــة  ق ــت الليــدد  هــاا وفي .(75)ةوميــنم
 بليـفتهم  تليرفوا ليبيا في وقعت تفجير  نملية وتنفيا لطيط في المتورطو والعسكريو المدنيو

__________ 

 .Rukmini S. Kline et al. v [ وآ(رين اان وو يا ويوايضد  ونس. الاين وآ(ر ووام  ] انظر: (74) 

Yasuyuki Kaneko et al., Supreme Court, New York County (United States of America), judgement of 31 

October 1988  [ضد المصر  الوط  الف ش   وجهة ا(ر  ش وةيانو ] Chiudian v. Philippine National 

Bank and Another, United States Court of Appeals, Ninth Circuit, judgement of 29 August 1990  
 فرةي اندضد ووثة  ونوآ(ر ر ورون و و(ايمي ون،وآ(ر ا  م تي وف   تي ون،وآ(ر ه لاو ماا  موو]

 Maximo Hilao, et al., Vicente Clemente et al., Jaime Piopongco et al. v. Estate of Ferdinand [ ماواوس

Marcos, United States Court of Appeals, Ninth Circuit, judgement of 16 June 1994[ت يلمحا هونواا    و
ماواوس  - را وواد وماوغريتا فران   وو - فران   وو وجون ةو وإل لمحار ث ردوو - و(وان ةي  و

ووي  غوم   وم     ووي  غوم   و(و  ه الفريدو ااي خاس  م دي  و(وان - وفران   وو مانوي 
 ,Teresa Xuncax, Juan Diego-Francisco [ ضد هوتوو غراما(و وةيانا اووت   ضد هوتوو غراما(و

Juan Doe, Elizabet Pedro-Pascual, Margarita Francisco-Marcos, Francisco Manuel-Méndez, Juan 

Ruiz Gómez, Miguel Ruiz Gómez and José Alfredo Callejas v. Héctor Gramajo and Diana Ortiz v. 

Héctor Gramajo, United States District Court, District of Massachusetts, judgement of 12 April 1995  
 Bawol Cabiri v. Baffour Assasie-Gyimah, United States [ غ ماه - ا ا  ي رافووضد  اار ي راوود] و

District Court, Southern District of New York, judgement of 18 April 1996. 

 تشــــريس الأول/ 20في هــــاا الليــــدد  أرــــارت  كمــــة ا ســــت.ناإ في بــــاريس في حكمهــــا الليــــادر في   (75) 
ــو ــة أو الإدارة العم  ”إلى  القةة افيفي ق ــية  2000 برأكت ــال الســلطة الحكومي ــأنم أن    ونلليــت إلى“ةومي
. وبنـاء  “ةر ـيس الدول ـ  ولـا   ”ف.ـة  درج في ال موضص ا تهام تشكل جرا م دولية وبالتالي فإنـا   تن ـ مالأن

مــس الحليــانة. وفي وقــت  حــق   ال تشــكل اســتثناء مــالأن تلــاليــت المحكمــة إلى أن نلــى هــاه الحجــة  نلُ
ــةُ  ــنقض الحليــانة   منحــت  كم ــا الليــادر في   ال ــارم  13في حكمه ــا2001آذار/م ــنن     بن ــا ب ــى قراره ء نل
ــاي   ــ . غــير أن المحكمــة التزمــت الليــمت ب     جــرىا ســتثناء ال ــ    وجــود ل ــدفص ب  كمــة   يوصــشــنن تال

ــة [Erika]ســفينة إريكــا المتعلقــة بالق ــية الال. وفي مــلأنا ســت.ناإ لتلــا ا ــة  واذي.  اســتُ دم  ةالطــعالبحري
جــرت و “نلــى أســام ســيادة الدولــة قا مــة أنمــال ” و “نمــل مــس أنمــال الســلطة الحكوميــة ” اْمليــطلحو

نلـم   الدولـة رفـصُ   ولـا   )مـس الأمثلـة المدرجـة نـس ممارسـة      البسـيطة   “أنمـال الإدارة ”المقارنة بينهما وبو 
نلى السفس وإصـدار رنـص الملاحـة وتجديـدها  وكلـها مـس الأنمـال الإداريـة الـد تقـوم بهـا الـدول              الدولة 

 (.ةللدول ترفص العلم الوطنيرصد السفس الد القاض  بواجة الف لا نس 
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 وفي .(76)بالحليـانة  يتمتعون فهم وبالتالي ري ان(  )الر يس العام القا د أوامر نلى وبناء الرسمية
ــى رضــتنُ ق ــيةٍ ــرر السويســرية  المحــاكم نل  مــن تُ أن  كــس   الموضــونية الحليــانة أن تق
   .(77)“رسمية مهام أداء إطار في افَّنوتُ الد المبالأن” يتعلق فيما إ 
 بـل   “للدولـة  السـيادي  النشـا  ” معـ   في الوطنيـة  المحـاكم  فليـلت  قليلـة   ق ايا وفي - 54

 العليـا  ا تحاديـة  المحكمـة  نلليـت  ألمانيـا   في نُظـرت  ق ـية  وفي السـيادة.  أنمال عفهوم وربطت 
 جـزءا  الألمـار   العـام  القانون لل في تشك ل  الشرطة سلطة ممارسة  أن في را مس ما”  أن إلى
  كـس    ولـالا  ة.السـياد  لأنمـا  مـس  نمـل  ننـا ب وصـفها  ويتعو للدولة السيادي النشا  مس

 الدسـتورية  المحكمـة  ارتـنت  أنـرى   ق ـية  وفي .(78)“الحليـانة  مس السلطة هاه ممارسة استبعاد
ــة ــاملات أن الألماني ــة المع ــة بالشــ ون المتعلق  التشــريعية والســلطة العســكرية والســلطة الخارجي
 ســلطة نطــاق” في تــدنل الــد نمــالالأ مــس تعتــبر العــدل وإقامــة الشــرطة اتســلط وممارســة
 السياسـية  الأنمـال ” ف.ـة  في المتحـدة  الو يـات   اكم مس  كمة أدرجت وبالمثل .(79)“الدولة

 التشـريعية  والأنمـال    أجـنبي  رـ ص  طرد مثل الدانلية الإدارية الأنمال  “المح ة ةوميالعم أو
  الدبلوماســ  بالنشــا  المتعلقــة والأنمــال   المســلحة بــالقوات المتعلقــة والأنمــال   التــنميم مثــل

 ندمــة في المنفــاة الأنمــال الفرنســية المحــاكم انتــبرت جانبــها  ومــس .(80)كوميــةالح والقــرو و

__________ 

 Saltany v. Reagan et al. United States District Court, District of[ وآ(ةةةرين وي ةةةان ضةةةد  ةةة طانيانظـــر: ] (76) 

Columbia, judgement of 23 December 1988. 
في  “أداء مهام رسمية الأنمال الد تُنوفَّا في إطار” نبارةتست دم المحكمة الجنا ية ا تحادية السويسرية  (77) 

 A. v. Office of the Public Prosecutor of the] )ق ية نزار( ااتحاةيضد موتب المد ي العاك  الفق ية ال

Confederation (Nezzar case), Federal Criminal Court of Switzerland (case No. BB.2011.140), 

judgement of 25 July 2012.] 
 ,Church of Scientology case, Federal Supreme Court of Germany [ الو   ةةةة ال ةةة  تولوج ةيضةةة ة انظـــر: ] (78) 

judgement of 26 September 1978; 65 ILR 193 ضةةةد  ةةة    فةةةاي    ررور ةةةد شةةةراة. في ق ـــية [ Propend 

Finance Pty Ltd. v. Sing, (England, Court of Appeal, 1997; 111 ILR 611) ]   ــا أصــــــدرت المحكمــــــة حكمــــ
الحكــوم .  النشــا الشــرطة  ثــل في جــوهره رــكلا مــس أرــكال ممارســة   بولــا  أن القيــام  ممــاثلا  م كــدةً

ونلليت إحدى  ـاكم الو يـات المتحـدة أي ـا إلى أن أنشـطة الشـرطة أنمـال رسميـة  مهمـا كانـت درجـة            
 Saudi Arabia v. Nelson, United States Supreme[  المم وة العرر ة ال عوةية ضةد ن   ةون  ] :انظر  وحشيتها

Court, 100 ILR 544. 
 Empire of Iran case, German Federal Constitutional Court, 1963, 45[  يضةةة ة إمبراطوويةةةة إيةةةران  انظـــر: ] (79) 

ILR 57 لويانةو ضةةد إيطال ةةا في ق ــية  ارسمي ـ القــوات المسـلحة نمــلا  فــرد مـس أفــراد أنشـطة   .وكـالا انتــبرت 
[Lozano v. Italy (case No. 31171/2008, ILDC 1085), judgement of 24 July 2008.] 

 Victory v. Comisaria, US 336 F.2d 354 [ الإ ةةةشان ة وال قةةة  الإمةةةداة ه ئةةةةفوتةةةووي ضةةةد  شةةةراةانظـــر: ] (80) 

(Second Circuit, 1964); 35 ILR 110. 
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 مـس  (82)السـفس  نلـى  الأنـلام  برفـص  المرتبطـة  الإداريـة  الأنمـال  بعـض  وكالا  (81)العدل إقامة
 نلــى تنطــوي أنمــا  أنــرى  ــاكم انتبرتــ  مــا بــو ومــس فيهــا. لــبس   الــد الســيادة أنمــال
 الأراضــ  في المســتوطنات بشــنن الإســرا يلية بالسياســات المتعلقــة الأنمــال الســيادة ممارســة
 التقـارير  وإصـدار   (85)الممتلكات عليادرة الشرطة قوات وقيام  (84)الأجانة وطرد  (83)المحتلة
 أفـراد  اسـت.جار و بـل   (86)الخـارج  في عسكريةال قواندال إحدى في العاملو المولفو نشا  نس

 .(87)معينة دينية جمانة أن اء لت وي  العليابات

مـس ذلـا  وجـدت المحـاكم الوطنيـة أن العمـل       وفي ندد مس الحا ت  نلى النقيض  - 55
ــ  لــالا غــير مشــمول      ــة  وانتبرت ــة  أو ولــا   الدول المعــني تجــاوز حــدود الولــا   الرسمي

أو الأنمـال   (88)بالحليانة. فقد انتهت المحاكم مثلا إلى أن اغتيال أحـد المعارضـو السياسـيو   
أنم  نلليت إحـدى  ـاكم      تشكل أنما  رسمية. وبوج  (89)المتليلة با تجار بالم درات

ننـدما تكـون سـلطات المولـ   ـددةً بـنص القـانون         ”الو يات المتحدة الأمريكية إلى أن  
فإن أنمال  الد تتجاوز تلا الحدود تعتبر أنمـا  فرديـة وليسـت أنمـا  سـيادية. فـالمول        

قـانون  ”]كمة أن وارتنت تلا المح“. حين.ا   يقوم بالمهمة الد أوكلتها إلي  الجهةُ السيادية
  “السيادية الأجنبية[    ن  حليانةً لسـلو  المسـ ولو الحكـوميو غـير القـانور      اتليانالح

 under colour ofالمس ول الاي يعمـل في الظـاهر في نطـاق السـلطة ]    ”وبناء نلى ذلا فإن 

authority     ــها القــانون ــ    كــس أن ينت ــة إلي ــة الموكل ــة الرسمي [  ولكــس نــارج حــدود الو ي
__________ 

 Case No. 12-81.676, Court of Cassation, Criminal Chamber, judgement  [81.676-12القضةة ة ويةة  انظــر: ] (81) 

of 19 March 2013  [13.80.158القضةةةةةةةةة ة ويةةةةةةةةة   ]و  Case No. 13.80.158, Court of Cassation, Criminal 

Chamber, judgement of 23 November 2084      أصــــدرت المحــــاكم السويســــرية حكمــــا ممــــاثلا في الق ــــية . 
ATF 130 III 136 قا  إسبار. اأصدره ةدولي احتجاز اكرةتعلقة عالم 

 ,Malta Maritime Authority case, No. 04-84.265, Court of Cassation[  ةالطةةبمالشحريةةة  اله ئةةةيضةة ة انظــر: ] (82) 

Criminal Chamber, judgement of 23 November 2004. 
 .Doe I v. Israel, US, 400 F. Supp. 2d 86, 106 (DDC 2005)[  إ راع   ضد 1 ةوانظر: ] (83) 
 .Kline v. Kaneko, US, 685 F. Supp. 386 (SDNY 1988); 101 ILR 497 [ اان ووضد  الاينانظر: ] (84) 
 First Merchants v. Argentina, US, 190 F. Supp. 2d[  ضةةد اماوج ةةت    مرت ةةانت  فر ةة    شةةراة انظــر: ]  (85) 

1336 (SD Fla. 2002). 
 .Holland v. Lampen-Wolf (United Kingdom), [2000] 1 WLR 1573 [ وولف -امبن  ضد هول داانظر: ] (86) 
 .Youming case, US, 557. F. Supp. 2d 131 (DDC 2008)[  يوم  يض ة انظر: ] (87) 
 .Letelier v. Chile, US, 748 F. 2d 790 (Second Circuit, 1984); 79 ILR 561[  لوتول  ه ضد ش  يانظر: ] (88) 

 Jimenez v. Aristeguieta, 311 F. 2d 547 (US, Court of Appeals, Fifth [ ( م  ةةةةلمح ضةةةةد اوي ةةةةت    تاانظــــر: ] (89) 

Circuit, 1962)[  الوايات المتحد  ضد نووي  ا]   وUnited States v. Noriega. 
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ــانون     ــص بالحليــانة في إطــار ق ــ  التمت ــدولي وأ  اــق ل ــة  الحليــاناتال  .(90)“الســيادية الأجنبي
وتوصلت  كمة أنرى مس  ـاكم الو يـات المتحـدة إلى اسـتنتاج أكثـر وضـوحا مفـاده أن        

ليـانة السـيادية  لأن   الح[ ليسـت مشـمولة ب  ultra viresطة ]الأنمال الد تتجاوز حدود السـل 
ــة للمــدانو.        ــوق الإنســان الواجب ــها  حق ــا يتليــرفون نــارج نطــاق ســلطتهم بانت مرتكبيه
فالمســـ ولون إذا قـــاموا بننمـــال لم تـــنذن بهـــا الدولـــةُ رسميـــاً  أو ععـــ  آنـــر إن لم يكونـــوا  

     كنــهم  “ســلطتهم مســ ولو يتليــرفون بليــفة رسميــة لتنفيــا أنمــال ضــمس نطــاق       ”
. ونلـى أي حـال  ينب ـ  التمييـز بـو هـاه الأنمـال الـد تتجـاوز          (91)ا ستفادة مس الحليـانة 

المشـــرونة  وقـــد نلليـــت نـــدة  ـــاكم إلى أن الأنمـــال   حـــدود الســـلطة والأنمـــال غـــير 
  حــ  في الحــا ت الــد  (92)المشــرونة   تُســتث  مــس الحليــانة  ــرد أنــا غــير مشــرونة   غــير

 .(93)فيها العمل مص القانون الدولي يتعار 
ونلى الرغم مس ذلا  تجدر الإرارة إلى أن الُحجج المشـار إليهـا في الفقـرات السـابقة      - 56

لم تُطبق دا ما بشكل موحد بالنسبة إلى ف.ـة واحـدة مـس الأنمـال الجنا يـة. فقـد انتُـرإ ب ـص         
ت المحـاكم في حـا ت أنـرى أن    مرات بالحليانة الموضـونية فيمـا يتعلـق ةر ـة معينـة    ارتـن      

الجر ة نفسها   تف  بالمتطلبات اللازمة لك  تكون مشمولةً بالحليـانة. بـل وحـدث ذلـا في     
بعض الأحيان في قرارات أصدرتها  ـاكم دولـة واحـدة. وأبـرز الأمثلـة نلـى هـاا التفـاوت في         

ــة في      ــرارات المحــاكم البريطاني ــبو في ق ــاي يت ــو ذا  ال ــهاد الق ــا   ه ــا يتليــل عســنلة   ا جت م
[  أن ر ـيس  Pinochet No.3] 3ر  وشة ه وية    التعاية. فقد ذكر مجلـس اللـوردات  في ق ـية    

رــيل  الأســبق    كــس أن يتمتــص بالحليــانة الموضــونية لأن ا لــس يــرى أن اتفاقيــة مناه ــة    
ا التعاية تُلزام الـدول الأطـراإ عحاكمـة الجنـاة فيمـا يتعلـق بننمـال التعـاية  ونتيجـة لـال          

__________ 

 Hilao, et al v. Marcos, United States Court of Appeals, Ninth [ هةةة لاو وآ(ةةةرون ضةةةد مةةةاواوسانظـــر: ] (90) 

Circuit, judgment of 16 June 1994      وقد رأت المحكمة أن أنمال التعاية والإنـدام وحـا ت ا نتفـاء هـ .
أنمال قام بها ماركوم ولم تنفـا في سـياق أي و يـة رسميـة  و   كـس أن تعتـبر أنمـا  صـادرة نـس وكالـة           

 .أداة تابعة لدولة أجنبية أو

 In Re Doe I, et al. v. Liu Qi, et al., Xia [ وآ(رون ضد ل و ت ي وآ(ةرين، وت ة ا ةيةرين وآ(ةرين     1ةو انظر: ] (91) 

Deren et. al., United States District Court, Northern District of California (C-02-0672 CW, C-02-0695 CW). 

 Jaffe v. Miller and others, Court of Appeal for Ontario, judgement of [ ضةد م  ةر وآ(ةرين    ةجا انظر: ] (92) 

17 June 1993 .[  جمهوويةةة اماوج ةةت  ضةةد امةة اةا هةة  ]Republic of Argentina v. Amerada Hess, 81 ILR 

658; McElhinney v. Williams, Ireland, 1995, 104 ILR 691. 

 I Congreso del Partidocase, England, 1981, [1983] 1 [ ‘راوت ةةدوةيةة   اون ر ةةو’ ال ةةف  ة يضةة ة] انظــر: (93) 

AC 244; 64 ILR 307 رفض اللورد هوفمـان الحجـة القا لـة بـنن     جونلمح ضد المم وة العرر ة ال عوةية . في ق ية
 .لا رسميام   كس أن يكون فع للأحواك الآمر ل الم ال  مالع
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. ولكس هاا الحكم مس جانـة  (94) كس تطبيق أي نوع مس الحليانة نلى مثل هاه الأنمال  
  “نمــلا منفــاا بليــفة رسميــة”المحكمــة لم يكــس حكمــا نا يــا بشــنن طبيعــة التعــاية بانتبــاره 

 ىأن اثنو فقط مس اللوردات السبعة وجدا أن التعاية   يشكل نمـلا رسميــا في حـو رأ    إذ
نمال الد اتُهم الجنرال بينوري  بارتكابها تحمل ري.ا مـس الليـفة الرسميـة  غـير أن     الباقون أن الأ

جةونلمح ضةد وياو    . وفي ق ـية  (95)أربعة مس ه  ء نلليوا مـص ذلـا إلى كونـا أنمـا  جنا يـة     
 Jones v. Ministry of Interior of the Kingdom of Saudi]ةا(  ةةةة المم وةةةة العرر ةةةة ال ةةةعوةية   

Arabia          انترإ مجلـس اللـوردات نينـ  بالحليـانة الموضـونية لعـدد مـس المـواطنو السـعوديو  ]
ــاتهم       ــهمو كــان في ســياق أدا هــم العــادي أو المزنــوم لواجب ــص المت نلــى أســام أن ســلو  جمي

ال الليـادرة ننـهم    م ـنالسعودية  وبالتـالي فـإن جميـص الأ   كمولفو أو وكلاء للمملكة العربية 
. ويُـاكر أنـيرا القـرار الـاي     (96)تُسند إلى الدولة وتسري نليها الحليـانة في ذلا التعاية   عا

 FF v. Director of Public]  . ضد مةدير ال  ارةة العامةة     .اتُ ا في الآونة الأنيرة في ق ية 

Prosecutions( ] حيـع قـررت  كمـة بريطانيـة  مسـتندة إلى نفـس المبـدأ        يض ة امام  ناصةر  )
  أن الأمـير ناصـر بـس  ـد آل نليفـة  ابـس ملـا البحـريس         3 وش ه وي  ر الاي طُبنق في ق ية 

. ويبـدو أن  (97)وقا د الحرم الملك     يتمتص بالحليانة الموضونية فيمـا يتعلـق ةر ـة التعـاية    
المحــاكم البريطانيــة قــد فليــلت في الق ــايا المــاكورة بطــرق مختلفــة بســبة الطــابص الجنــا             

__________ 

اوغةاوتي   التاج البريطاني ضةد ياضةي اأومةة اةلمحع ةة لم طقةة رةاو  ةتري  الوةبر  رط ةب مةن ر  وشة ه           انظر:] (94) 
 Regina v. Bow Street Metropolitan Stipendiary Magistrate ex parte Pinochet Ugarte [  3)القضةةة ة ويةةة  

(No. 3), UKHL 17, [2000] 1 A.C. 147      ت واحــد  ورأى اللـــورد  . اتُ ــا القــرار بســتة أصــوات مقابــل صــو
 غوإ وحده أنا أنمال رسمية مشمولة بالحليانة.

 “نموميـة  وليفـة ”أفاد اللورد براون ويلكنسـون واللـورد هـاتون وحـدهما بـنن التعـاية    كـس أن يكـون          (95) 
  في حـــو  “حكوميـــة  وليفـــة”أنـــ    في رأي مخـــال  . واســـتنتج اللـــورد غـــوإ  “وليفـــة حكوميـــة ” أو

(  واللـورد سـافيل )الـاي أرـار     “]أنمال[ جنا ية ولكنـها حكوميـة  ”مس اللورد هوب )بيانات مماثلة  وردت
(  واللــــورد فيليــــبس “أنمــــال نموميــــة ورسميــــة”( واللــــورد ميليــــت )“تعــــاية ذي صــــفة رسميــــة”إلى 
 (.“ورسمية جنا ية”)

 Jones v. Ministry of Interior of the Kingdom of[  جونلمح ضد وياو  ةا(  ة المم وةة العرر ةة ال ةعوةية   ] انظر: (96) 

Saudi Arabia, House of Lords (United Kingdom), judgement of 14 June 2006. 

 FF v. Director of Public Prosecutions (Prince [ )يض ة امام  ناصر   . . ضد مدير ال  ارة العامةانظر: ] (97) 

Nasser case), High Court of Justice, Queen's Bench Division, Divisional Court, judgement of 7 October 

2014 [2014]  

EWHC 3419 (Admin). أي بناء نلى اتفـاق  “أمر بالتراض ” في صورة وتكمس أهمية هاا الحكم في أن  صدر  
إلى الأمـير   جرى التوصل إلي  بو المدانِو ومدير النيابة العامـة  وقبـل الأنـيُر فيـ  أن اتهامـات التعـاية الموجهـة       

 ناصر ليست مشمولة بالحليانة الموضونية.
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يضةة ة مــس جهــة والطــابص المــدر لاجــراءات في  مامةة  ناصةةرضةة تي ر  وشةة ه وايلاجــراءات في 
 مس جهة أنرى. جونلمح
وتبرز هاه الق ايا المشكلة المحيطة عسنلة التعـاية تحديـداً  وهـ  مشـكلة أثـيرت مـس        - 57

قبل أمام  اكم أنرى. ففـ  ق ـية نظـرت فيهـا المحـاكم البلجيكيـة  ارت.ـ  أن التعـاية نمـل           
ضمس الممارسـة العاديـة لولـا   ر ـيس الدولـة  الـاي تتمثـل إحـدى          كس انتباره مندرجاً   

. كما نبارت  كمة هولنديـة نـس رأي   (98)مهام  في ضمان الحماية لمواطني  نلى وج  التحديد
. والتبايس المشـار إليـ  آنفـا فيمـا يتعلـق بتليـني  بعـض أنـواع السـلو  كننمـال تُنفـا            (99)مماثل

لـق بـالجرا م الدوليـة. ففـ  نـدد مـس الق ـايا  انتــبرت        بليـفة رسميـة ينشـن بوجـ  نـام فيمـا يتع      
المحاكم أن الجرا م الد اظرها القانون الـدولي   تشـكل جـزءا مـس ولـا   الدولـة  فامتنعـت        
نــس ا نتــراإ ذــا بالحليــانة. وفي ق ــايا أنــرى  انتــبرت المحــاكم أن مــس الواضــ  أن تلــا     

ــت غــير قانو     ــة  حــ  وإن كان ــنقرت بالحليــانة.   الأنمــال نُفــات بليــفة رسمي ــة وتعســفية  ف ني
 كمــة يونانيــة أن الجــرا مو الــد ترتكبــها القــوات المســلحة أنمــال   كــس أن تُنســة إلى    ورأت

الدولة لأغرا  المس ولية الدوليـة  ولكـس    كـس انتبارهـا أنمـا  سـيادية لأغـرا  حليـانة         
لى جــرا م اظرهــا . وتجــدر أي ــا ملاحظــة أن المحــاكم أرـارت في بعــض الحــا ت إ (100)الـدول 

 .(101)القانون الدولي بانتبارها استثناءات مس الحليانة  استنادا إلى حجج مختلفة
ومس المهم مص ذلا إبراز أن المحاكم الوطنيـة ق ـت نمومـا بعـدم انطبـاق الحليـانة في        - 58

الأمــوال العامــة أو حيازتهــا بســبل   تســريةالق ــايا المرتبطــة بالفســاد  ســواء أكــان في رــكل   
رونة أو غسل الأموال  أو أي نوع آنـر مـس أنـواع الفسـاد. وفي هـاا الليـدد  يُوجـ         مش غير

ــاه إلى ق ــية   [ Teodoro Nguema Obiang Mangue case]  ةةوةوو ون  مةةا اور ةةان  مةةان ي  تا نتب
الأمـوال العامـة    حيـازة الد بتت المحاكم الفرنسية فيها مرتو فيما يتعلـق بالحليـانة  م كـدة أن    

__________ 

 .Pinochet case, Examining Magistrate of Brussels, Order of 6 November 1998[  يض ة ر  وش هانظر: ] (98) 

 .Bouterse case, R 97/163/12 Sv and R/97/176/12 Sv, Court of Appeal of Amsterdam, 2000 [ يض ة روترسانظر: ] (99) 

ــر: ] (100)  Prefecture of Voiotia v. Federal Republic of [ مقاطعةةةة فويوت ةةةا ضةةةد جمهوويةةةة المان ةةةا ااتحاةيةةةة    انظـ

Germany, Court of First Instance of Livadia (Greece), judgement of 30 October 1997. 

رةوياوي وآ(ةرين   بشنن ق ـية   2004حزيران/يوني   30في  في الحكم الليادر نس  كمة ا ست.ناإ بنونتاريو (101)
التعـاية مـس    [  نثت المحكمـة Bouzari and others v. Islamic Republic of Iran] ضد جمهووية إيران الإ لام ة

ــانة  ولكنـــها نلليـــت إلى اســـتحالة إثبـــات   ــتثناء مـــس الحليـ ــتثناء. وفي ق ـــية  منظـــور ا سـ  ف يةةة هـــاا ا سـ
[Ferrinicaseتوصــ  ]بهــا     كــس ا حتجــاج “الحليــانة الوليفيــة” لت  كمــة ا ســت.ناإ في فلورنســا إلى أن

  لفتـت المحكمـة الجنا يـة ا تحاديـة     [Nezzar case]يتعلق بالأنمال الد تشكل جرا م دولية. وفي ق ية نزار  فيما
ساسـية للنظـام القـانور    مس الليعة قبـول أن السـلو  الـاي يتعـار  مـص القـيم الأ      ”في سويسرا ا نتباه إلى أن  

 .“الدولي  كس أن تحمي  قواند النظام القانور ذات 
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 كس تمييزهما نـس أداء ولـا   الدولـة المحميـة بـالأنراإ      ”وغسل الأموال بسبل غير مشرونة 
  وأن الأنمـال الـد اتُهـم بهـا السـيد      (102)“الدولية وفقا لمبـدأيا السـيادة والحليـانة الدبلوماسـية    

تتعلـق بطبيعتـها عمارسـة السـيادة أو السـلطة الحكوميـة و  هـ  لـدم          ن يما أوبيـان  مـان      
. وباتبـاع المنطـق نفسـ   لم تقبـل المحـاكم القـول  بـنن الأنمـال الـد يقـوم بهــا           (103)لليـا  العـام  ا

مســـ ولو الـــدول والمرتبطـــة ارتباطـــا وثيقـــا بننشـــطة ناصـــة أو الـــد تُنفـــا لأغـــرا  الإثـــراء   
 .(104)الش لي     لفا دة الجهة السيادية  ه  أنمال مشمولة بالحليانة

مبـدأ  ”المحـاكم المحليـة في إطـار مـا يسـمى بــ        نلىلمسنلة وفي بعض الحا ت  نُرضت ا - 59
  ومثلمــا ذكــر أنــلاه فهــاا المبــدأ يخــتلط في الممارســة أحيانــا بالحليــانة ععناهــا    “نمــل الدولــة

ـــ    ــهمون ب ــة ”ال ــيق. وهكــاا احــتج المت ــدأ نمــل الدول ــى المحكمــة   “ مب في ق ــية نرضــت نل
__________ 

 ,Court of Appeal of Paris, Pôle7 [ 2013حلمحيرانأيون ةه   13محومة ا ةتئ ا  رةاوي  المة و     ]حكم  انظر: (102)

second investigating chamber, judgement of 13 June 2013. 

  Court of Appeal [، ط ةةب الإل ةةا 2015ن  ةةانأارري   16ا ةةتئ ا  رةةاوي  المةة و  حوةة  محومةةة ] انظــر: (103)

of Paris, Pôle 7, second investigating chamber, application for annulment, judgement of 16 April 2015 .
بـالحكم الليــادر في  نطقـت بــ  المحكمـة بعــد إنـادة النظـر في الحجــج والإفـادات المتعلقــة       البيـان المقتـبس أنــلاه  

 .2013حزيران/يوني   13

 ,United States v. Noriega, United States Court of Appeals[  الوايةةةةات المتحةةةةد  ضةةةةد نووي  ةةةةا   انظــــر: ] (104)

Eleventh Circuit, judgement of 7 July 1997[ . ضةةةد ال ةةة ط  ةةة طان رةةةن (  فةةةة آد   ةةةان  يون ووي ةةة ] 
Jungquist v. Sheik Sultan Bin Khalifa al Nahyan, United States District Court, District of Columbia, 

judgement of 20 September 1996[ .ةةارقاً إ ةةشان ا م وةةة روورةةون،ضةةد إيلمحار ةة  ةي  م   يةةو  ] Mellerio c. 

Isabelle de Bourbon, ex-Reine d’Espagne. [ف    ةوي شة د ضةد       رن حمةوة، امامة  و     د  ]Seyyid 

Ali Ben Hammond, Prince Rashid v. Wiercinski, Tribunal civil de la Seine, judgement of 25 July 1916 .
 Ex-roi d’Egypte Farouk c. s.a.r.l. Christian [ ضةةد شةةراة اري ةةت ان ةيةةوو   ةةارقاً، مصةةر م ةة  فةةاوو،،]

Dior case, Court of Appeal of Paris, judgement of 11 April 1957[ .غريمشةة وضةةا ضةةد    ةة    ةةي  ]Ali Ali 

Reza v. Grimpel, Court of Appeal of Paris, judgement of 28 April 1961[ . ضةةةةةةةد مةةةةةةةاواوس ترا(ةةةةةةانو  ]
Trajano v. Marcos, US, 978 F. 2d 493 (NinthCircuit, 1992), 103 ILR 521[ .ةي  رون ةةةةي ييةةةةديوضةةةةد  ةو

 Jimenez v. Aristeguieta  [ 1962) ( م  ةةةةلمح ضةةةةد اوي ةةةةت    تا ]. Doe v. Zedillo Ponce de León[  ل ةةةةون

(1962), 32 ILR 353[ .1988جو ةةة  ضةةةد ةيفال  ةةةه ) -جةةةان   ]Jean-Juste v. Duvalier (1988), No. 86-

0459 Civ (US District Court), SD Fla[ .آةامةةةةو  ضةةةةد موتةةةةب العةةةةدد ااتحةةةةاةي  ]Adamov v. Federal 

Office of Justice, judgement of 22 December 2005[ .    1986) جمهووية الف ةش  ضةد مةاواوس وآ(ةرين  ] 
Republic of the Philippines v. Marcos et al. (1986), 81 ILR 581[ .    جمهووية الف ش  ضةد مةاواوس وآ(ةرين

 ,Republic of the Philippines v. Marcos et al. (No. 2) (1987, 1988)[   1988، 1987)  2)القضةة ة ويةةة   

81 ILR 609[ .1990ةيفال  ةةةه )هةةةايتي ضةةةد  جمهوويةةةة   ]Republic of Haiti v. Duvalier [1990] 1 QB 202 

(United Kingdom)[ .ــلاميةإيةةةةران  جمهوويةةةةة ــد الإســ ــوي ضــ  .Islamic Republic of Iran v[  (1984) بهلــ

Pahlavi (1984), 81 ILR 557 (United States):      ــد ــات المتحــدة هــ  ال ــة الو ي ــت حكوم في هــاه الق ــية كان
 مبدأ نمل الدولة.و   بدأ الحليانة السياديةلم اًتطبيق  الدنوى  ردأبل ت المحكمة بنن    ينب   
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بــدأ   يســم  عحاكمتــهم لأنــم كــانوا يتبعــون  ا تحاديــة العليــا في ألمانيــا  فــدفعوا بــنن هــاا الم 
. وقبلت  كمة  أنـرى أنـ   وفقـا لمبـدأ نمـل الدولـة        (105)الأوامر ويعملون لليا  دولة أجنبية

  “تمتنص المحاكم بوج  نام نس الحكم نلى الأنمال الد تقوم بها دولة أجنبية دانـل أراضـيها  ”
بـدأ    كـس أن يـ دي تحـت أي لـرإ مـس       غير أن ذلا لم  نعهـا مـس التوصـل إلى أن هـاا الم    

أن توصــ  بشــكل ســليم الأنمــال تُنفــا في انتــها  للقــوانو الأساســية للدولــة ”الظــروإ إلى 
حــ   بننــا نمــل مــس أنمــال الدولــة  وبشــكل لم تليــادق نليــ  إطلاقــا حكومــة تلــا الدولــة   

 بعـض  . ونـلاوة نلـى ذلـا  نلليـت المحـاكم في     (106)“كان مس قـام بهـا مسـ ول بالدولـة     ولو
ــة ”الق ــايا إلى أن  ــدأ نمــل الدول ــاء المســ ول مــس المســ ولية     “مب ــز إنف ــاي  ي   عفهومــ  ال

 .(107) كس تحت أي لرإ تطبيق  نلى الجرا م الدولية  
وأنــيرا  تجــدر الإرــارة إلى أنــ  في نــدد مــس الق ــايا المنظــورة أمــام  ــاكم الو يــات    - 60

اء تقيـيم لأنمـال الـد قـام بهـا مسـ ول الدولـة         المتحدة  مُنحت الحليانة أو رُف ت دون إجر
بانطبـاق الحليـانة مقـدم مـس سـلطات الو يـات المتحـدة وفقـا         “ إيعـاز ”بل استُند ببسـاطة إلى  

. وفي ســياقات أنــرى  لم تبــت المحــاكم في مســنلة  (108)لمبــادا القــانون العــام الأن لوسكســور 
__________ 

ــر: ] (105)  Border Guards case, Federal Supreme Court of Germany, judgement of 3[  يضةة ة حةةرس الحةةدوة  انظ

November 1992 (case No. 5 StR 370/92)      ــا ــة ألماني ــهمون هــ  جمهوري ــد أرــار إليهــا المت ــة ال ــة الأجنبي . الدول
الد قراطيـة  الــد كانـت قــد زالـت ننــدما بــدأت الإجـراءات الجنا يــة. وقـد انتــبرت المحكمـة ا تحاديــة العليــا       

ــل الطعــس لســبة بســيط مفــاده أن     أن ــق ولم يُقب ــدأ   ينطب ــة لم تعــد قا مــة  ”المب ــا الد قراطي ــة ألماني  “جمهوري
   (.273 و 272 )الليفحتان

ــر: ] (106)  ,Kadic v. Karadžić, United States Court of Appeals, Second Circuit [ اةةةاةيت  ضةةةد اةةةاواةيت   انظـ

judgement of 13 October 1995. المســـنلة ”ومبـــدأ  “مبـــدأ نمـــل الدولـــة”. احـــتج المـــدانوى نليـــ  بــــكل مـــس
   بوصفهما استثناءيس يبيحان رد الدنوى. “السياسية

أي ــا   برخن. يــرتبط هــاا ا ســتنتاج ارتباطــا وثيقــا عحاكمــات نــور  Eichmann case [ آي ةةمانانظــر: ]ق ــية  (107)
 برخ الد أكدتها الجمعية العامة.نوبالأحكام الليادرة نس المحكمة ومبادا نور

 Lafontant v. Aristide, United States District Court, Eastern District of [ افونتةةةان ضةةةد اوي ةةةت دانظـــر: ]  (108)

New York, judgement of 27 January 1994[ .       الةةةف ورةةةا  وجةةة   وةاد وهةةةا  وواو ضةةةد ج ةةةان  ييمةةة ] 
A, B, C, D, E, F v. Jiang Zemin, October 2002   ــا ــة جي ــهاء و ي ــ  عجــرد انت ن  : تعتــبر هــاه الق ــية مهمــة لأن

في كـون رم الو يـات      حاولت مجمونة مس أن اء الحـزب الـد قراط   2003ز و كر يس للدولة في نام 
المتحــدة إنــادة فــت  الق ــية ولكنــهم لم ينجحــوا في ذلــا لأن وزارة الخارجيــة تمســكت بإيعازهــا للمحكمــة   

 Republic of] نجمهوويةةة الف ةةةش  ضةةد مةةةاواوس وآ(ةةةري  بانطبــاق الحليـــانة. وفي ســياق مماثـــل  في ق ـــية   

Philippines v. Marcos et al.الوقـــا ص بـــل اكتفـــت بتنكيـــد زوال الحليـــانة إذا لم يعـــد   [  لم تليـــن  المحكمـــة
 Ya'alonالمــدنى نليــ  ر ــيس دولــة وكانــت حكومــة تلــا الدولــة هــ  الطــرإ المــدَّنِ . وفي ق ــية يعــالون ] 

case ل  في وارـنطس ت كـد أن الأنمـال الـد قـام بهـا       [  أنات المحكمة في ا نتبار رسالة مس السفير الإسـرا ي
 المس ول نُفات في سياق واجبات  الرسمية.
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ها المســ ولون قــد زالــت أو أن البلــد الحليــانة لأســباب مختلفــة منــها مــثلا أن الدولــة الــد يخــدم 
. وبناء نلـى ذلـا   تتسـم تلـا الق ـايا بنهميـة تُـاكر لأغـرا  تبـيُّس          (109)المعني   يعتبر دولة

 “.الأنمال المنفاة بليفة رسمية”المعايير المحددة لماهية 
 

 الممارسة التعاهدية ‘3’ 
الأطــراإ نلــى إرــاراتٍ تــرد  تحتــوي المــواد الــواردة في نــدد مــس المعاهــدات المتعــددة   - 61

وثمـة مجمونـة مـس    “. الأنمـال المنفـاة بليـفة رسميـة    ”بليي  مختلفة ومـس منظـورات متباينـة إلى    
الليــكو  ت ــم اتفاقيــات متنونــة أبرمتــها الأمــم المتحــدة ويشــار فيهــا إلى الحليــانات بليــورة   

المليـنفة ضـمس    ةي ـمباررة أو غير مباررة. وتتنل  مجمونة ثانية مس المعاهـدات العالميـة والإقليم  
ف.ة قواند القانون الجنا   الدولي  والد تلي  السلو  المحظور عوجة القانون الـدولي وتـورد   

 في تعريف  أحيانا إرارات إلى الطابص الرسم  للعمل.
ومــس الليــكو  المندرجــة ضــمس ا مونــة الأولى اتفاقيــةُ فيينــا للعلاقــات الدبلوماســية    - 62

  الـد تقـوم نلـى أسـام أن حليـانة المبعـوثو الدبلوماسـيو        1961نيسـان/أبريل   18الم رنة 
مـس الو يــة الق ــا ية هــ  حليــانة  ر ليــية تنطبــق طــوال فتــرة رــ لهم لولــا فهم نلــى جميــص  
ــالا   تت ــمس        ــة أو ر ليــية  وهــ  ل ــهم  ســواء نفــات بليــفة رسمي الأنمــال الليــادرة نن

ترســـ  أي ـــا قوانـــد تتليـــل  . ولكـــس ا تفاقيـــة(110)تعريـــ  للعمـــل المنفـــا بليـــفة رسميـــة أيا
بالحليانات الممنوحة لمولف  البعثة الإداريو والتقنـيو ومسـت دميها  وهـ  قوانـد تجمـص بـو       

ــة بعــض   (111)نليــا ص الحليــانة الش ليــية والحليــانة الموضــونية    . وكــالا تت ــمس ا تفاقي
إلى نـدة   الأحكام المتعلقة بالحليانة الموضونية ععناها ال يق. وفي هـاا الليـدد  يوجـ  ا نتبـاه    

ــة تســاند نلــى تحديــد مفهــوم    ــة ”أحكــام في ا تفاقي لأغــرا  “ الأنمــال المنفــاة بليــفة رسمي
 التقرير: هاا

تُفهم حليانة المبعـوثو الدبلوماسـيو مـس الو يـة الق ـا ية نلـى أنـا حليـانة          ‘1’ 
ر ليــية  أي حليــانة كاملــة  إ  أن ا تفاقيــة تــنص نلــى اســتثناءات معينــة   

__________ 

[  انظر: المحكمـة ا تحاديـة العليـا في    Border Guards case] حرس الحدوةأُنا زوال الدولة في ا نتبار في ق ية  (109)
 ونلاوة نلى ذلـا  ارتـنت   .(case No. 5 StR 370/92) 1992تشريس الثار/نوفمبر  3ألمانيا  الحكم الليادر في 

فلـم تبـت في مسـنلة       كمة النقض الإيطالية أن منظمة التحريـر الفلسـطينية    كـس أن تعتـبر في نـداد الـدول      
 .Carnevale re. Valente – Imp]1985حزيران/يونيـ    28الحليانة في ق ية ياسـر نرفـات  الحكـم الليـادر في     

Arafat e Salah.] 

 .31لمادة انظر ا (110)

   .37انظر  بوج  نام  المادة  (111)
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انة مـس الو يـة الق ـا ية المدنيـة والإداريـة نلـى الحـا ت        تنطبق فيهـا الحلي ـ   
أ( الــدناوى العينيــة المتعلقــة بــالأموال العقاريــة الخاصــة الكا نــة في   ”)التاليــة: 

إقلــيم الدولــة المعتمــد لــديها  مــا لم تكــس حيــازة ]المبعــوث الدبلوماســ [ ذــا    
ب( الــدناوى بالنيابــة نــس الدولــة المعتمِــدة  ســت دامها في أغــرا  البعثــة  ) 

المتعلقــة بشــ ون التركــات والــد يكــون فيهــا المبعــوث الدبلوماســ  منفــااً         
مديراً أو وريثاً أو موصى ل   وذلا بوصـف  ر ليـاً ناديـاً   بالنيابـة نـس       أو

الدولـة المعتمِـدة  )ج( الــدناوى المتعلقـة بـني نشــا  مهـني أو تجـاري  ارســ        
ها نــــارج نطــــاق ولا فــــ  المبعــــوث الدبلوماســــ  في الدولــــة المعتمــــد لــــدي

سـتث  هـاه الأنمـال مـس الحليـانة الش ليـية  وهـ         ولـالا تُ  .(112)“الرسمية
اسـتثناءات مـبررة لأنـا تتعلـق بننمـال يقـوم بهـا المبعـوث الدبلوماسـ  بليـفت            
الخاصــة ولفا دتــ  الش ليــية. وبــالمنطق ذاتــ      كــس انتبــار هــاه الأنمــال   

انة الموضـــونية للمبعـــوثو لأغـــرا  الحليـــ“ أنمـــا  منفـــاة بليـــفة رسميـــة”
الدبلوماسيو  وهو مـا تشـير إليـ  ا تفاقيـة أي ـا. وينب ـ  كـالا قـراءة هـاا          

   ـارم المبعـوث   ”  والد عوجبها 42الحكم مقترناً بالحظر الوارد في المادة 
ــديها أيا نشــا  مهــني أو تجــاري مــس أجــل      ــة المعتمــد ل الدبلوماســ  في الدول

 “.الكسة الش لي 
انة الممنوحة للمولفو الإداريـو والتقنـيو حليـانة  ذات نطـاق  ـدود       الحلي ‘2’ 

إذ تــنص ا تفاقيــة نلــى أن حليــانتهم مــس الو يــة الق ــا ية المدنيــة والإداريــة  
 .(113)“تمتد إلى الأنمال الد يقومون بها نارج نطاق مهامهم  ”

الد يقومون بهـا   بالنسبة إلى الأنمال”  يتمتص مست دمو البعثة بالحليانة إ   ‘3’ 
 .(114)“أثناء أدا هم لمهامهم

  يتمتـص المبعـوث الدبلوماسـ   الـاي هــو مـس مـواطني الدولـة المعتموـد لــديها          ‘4’ 
الأنمـال الرسميـة   ”مس المقيمو فيها إقامة دا مـة  بالحليـانة إ  بالنسـبة إلى     أو

__________ 

 .1  الفقرة 31انظر المادة  (112)

. وتجــدر الإرــارة إلى أن الحليــانة   تنطبــق إ  نلــى المــولفو الإداريــو والتقنــيو 2  الفقــرة 37انظـر المــادة   (113)
 دا مة.الايس هم ليسوا مس مواطني الدولة المعتمود لديها أو مس المقيمو فيها إقامة 

. وتجدر الإرارة إلى أن الحليانة   تنطبق إ  نلى مست دم  البعثة الـايس هـم ليسـوا    3  الفقرة 37انظر المادة  (114)
 مس مواطني الدولة المعتمود لديها أو مس المقيمو فيها إقامة دا مة.
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  وال ــر  مـــس ذلــا  وفقـــا   (115)“الــد يقـــوم بهــا عناســـبة ممارســة ولا فـــ    
أرارت إلي  لجنة القانون الدولي آناا   أن يُكفل للمبعـوثو الدبلوماسـيو    لما

التمتــص نلــى أقــل تقــدير نــد أدة مــس الحليــانة للســماح ]ذــم[  ” المــاكوريس
. ومس الواض  أن هاا النـوع مـس الحليـانة منـالِرٌ     (116)“بنداء مهامهم بفعالية

أنمـا  منفـاة   ”ن لف.ة الحليـانة الموضـونية وأن الأنمـال المشـمولة بـ  سـتكو      
 “.رسمية بليفة

تنتــه  الحليــانة مــ  انتــهت فتــرةُ رــ لا المبعــوث الدبلوماســ  منليــب  ورــ ل   ‘5’ 
أفــراد البعثــة مــس المــولفو الإداريــو والتقنــيو والمســت دمو ولــا فهم  وإن   

الحليانة تبقى قا مة بالنسبة إلى الأنمـال الـد   ’’كانت ا تفاقية تنص نلى أن 
 .(117)“شــ ص أثنــاء أداء وليفتــ  بوصــف  أحــد أفــراد البعثــة  يقــوم بهــا هــاا ال

نلــى الأنمــال المتليــلة   والحليــانة المــاكورة حليــانة  موضــونية   تنطبــق إ  
أنمـا   ”تحديدا عمارسة مولف  البعثة ولا فهم والد يتعو بالتـالي انتبارهـا   

 لأغرا  هاا التقرير.“ منفاة بليفة رسمية
و   وفقـا لمـا جـاء في اتفاقيـة فيينـا للعلاقـات الدبلوماسـية         وبناء نلى ذلا   كس الخل - 63

أفـراد البعثـة.    “ممارسـة ولـا    ”هـو نمـل يقـص في سـياق      “العمل المنف ا بليـفة رسميـة  ”إلى أن 
  باسـتثناء  “أنما  منفاة بليـفة رسميـة  ”ولكس ا تفاقية   لليص أنما   ددة يتعو أن تُعتبر 

 وفي 31 مـس المـادة   1في الأنمـال المشـار إليهـا في الفقـرة      وحيد يتمثل  نلى النقيض مس ذلـا  
العمــل المنف ــا ”الــد ينب ــ  أن تعتــبر أنمــا  ناصــة. وفي الحــا ت الأنــرى  يعــراإ    42المــادة 

لمســ ول دانــل البعثــة  ممــا يعــني  بالإحالــة إلى ولــا   البعثــة نفســها وولــا   ا  “بليــفة رسميــة
فيهـا بـالنظر في كـل حالـة      تُحسوـم تلـا الف.ـة  ـة أن    مسنلة ما إذا كان نمل  ما ينـدرج في   أن
حدة. و  ترس  ا تفاقية قواند دقيقة للقيام بالا  باسـتثناء الإرـارات الـواردة في الفقـرة      نلى
أفــراد البعثــة. وفيمــا  إلى ولــا   البعثــة الدبلوماســية والأنشــطة الــد ي ــطلص بهــا 3مــس المــادة  1

ا تفاقيــة غــير واضــحة  عثــة  ينب ــ  أن يوضــص في ا نتبــار أنيتعلــق بالولــا   المحــددة لأفــراد الب
ــا       هــاا في ــد تل ــي  تحدي ــى نناصــر تت ــوي نل ــا   تحت ــا أن ــام   الولــا    الليــدد كم بشــكل ن

بعبــارات  “الخدمــة المنزليــة للبعثــة” و “الخدمــة الإداريــة والتقنيــة للبعثــة ”تشــير إ  إلى    وهــ 
__________ 

 .1  الفقرة 38انظر المادة  (115)

ــر:  (116)  ,Yearbook of the International Law Commission, 1958, vol. II, p.102 (United Nations publicationانظــــ

Sales No.E.58.V.1)( مس ررح3. انظر الفقرة )  37المادة. 

   .2  الفقرة 39انظر المادة  (117)
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ولـا   البعثـة الدبلوماسـية الـد      ا في الإرارة إلى. غير أن نص ا تفاقية أكثر وضوح(118)مبهمة
)أ( تمثيل الدولـة المعتموـدوة في الدولـة المعتموـد لـديها  )ب(  ايـة مليـا         ”ترد نلى النحو التالي: 

الدولــة المعتموــدة ومليــا  رناياهــا في الدولــة المعتموــد لــديها  ضــمس الحــدود الــد يقرهــا القــانون  
اسـتطلاع الأحـوال والتطـورات     الدولـة المعتموـد لـديها  )د(    الدولي  )ج( التفـاو  مـص حكومـة   

في الدولــة المعتموــد لــديها ةميــص الوســا ل المشــرونة وتقــدز التقــارير اللازمــة ننــها إلى حكومــة    
الدولة المعتمودة  )هـ( تعزيـز العلاقـات الوديـة بـو الدولـة المعتموـدة والدولـة المعتموـد لـديها وإنمـاء           

. (119). و كس للبعثة أي ا أن تبارـر الولـا   القنليـلية   “ة والثقافية والعلميةنلاقاتهما ا قتليادي
ــي  إدراج نــدد مــس   (119)القنليــلية ــ.س كانــت هــاه القا مــة تت الأنمــال المحــددة ذات المعــالم   . ول

  فمما   رـا فيـ  أن تلـا الأنمـال     “الأنمال المنفاة بليفة رسمية”الواضحة لل اية ضمس ف.ة 
تكـون ذات طـابص نمـوم      المـاكورة أنـلاه  و ـة أن    ة أن تكون ضرورية لأداء الولـا    

ورسم  بشكل   يثير أي لبس  و ة أن تـرتبط ارتباطـا وثيقـا في حالـة المبعـوثو الدبلوماسـيو       
 .عفهوم السيادة وممارسة بعض انتلياصات السلطة الحكومية

 (120)1969كــانون الأول/ديســمبر  8ويُلاحــظ أن اتفاقيــة البعثــات الخاصــة الم رنــة   - 64
واتفاقيــة فيينــا لتمثيــل الــدول في نلاقاتهــا مــص المنظمــات الدوليــة ذات الطــابص العــالم  الم رنــة    

ــا      (121)1975آذار/مــارم  14 ــة فيين ــا اتفاقي تتبعــان نموذجــا ممــاثلا للنمــوذج المــبو أنــلاه. أم
__________ 

 .1انظر الفقرتو )و( و )ز( مس المادة  (118)

 .3مس المادة  2و  1انظر الفقرتو  (119)

بكونــ  ينفــا في إطــار ممارســة الولــا   الخاصــة بالبعثــة  “ الليــفة الرسميــة للعمــل” 1969تــربط اتفاقيــة نــام  (120)
 الآنفة الاكر الد تتعلـق بـالحظر المفـرو  نلـى ممارسـة ممثلـ        ا ستثناءاتوبنن اء البعثة تحديدا  عا في ذلا 
ــيو   ــا الدبلوماسـ ــة ومولفيهـ ــا  مه ـــ”الدولـ ــتقبالة أي نشـ ــة المسـ ــة  نيفي الدولـ ــل الكسـ ــس أجـ ــاري مـ  أو تجـ

(  إضافة إلى الحكم الاي يقلير حليانة ممثل  الدولة الموفِـدة في بعثـة ناصـة وحليـانة     48)المادة  “الش لي 
الأنمـال  ”المقيمو فيها إقامة دا مـة نلـى   مولفيها الدبلوماسيو الايس هم مس مواطني الدولة المستقبلة أو مس 

(. ولكس  كما هو الحال في اتفاقيـة فيينـا للعلاقـات    40)المادة  “يقومون بها نند ممارسة ولا فهم الرسمية الد
. ونــلاوة نلــى ذلــا  يتســم “الأنمــال الرسميــة”فاقيــة البعثــات الخاصــة قا مــة بـــ الدبلوماســية    تت ــمس ات

 ات  ولــا   البعثــالخاصــة بقــدر أكــبر مــس العموميــة ونــدم الدقــة مقارنــة بتعري ــ  اتتعريــ  ولــا   البعثــ
تمثــل الدولــة وتوفــدها دولــة  إلى دولــة أنــرى  ”الخاصــة  اتالدبلوماســية  إذ يقتليــر نليــ  نلــى ذكــر أن البعث ــ

)أ((. وبنـاء نلـى    1)المـادة  ‘‘ عوافقة الدولة الأنرى لتعالج معها مسا ل  ددة أو لتـ دي لـديها مهمـة  ـددة    
 ـة   “ةالأنمـال المنفـاة بليـفة رسمي ـ   ”تفاقية أي ا إلى أن قا ذاه ا ما سبق  يتبو أن   مفر مس الخلو  طب

. ولكـس  “الليـفة الوليفيـة  ”و  “ة الرسميـة الليـف ”حالة نلى حدة  باست دام معيـاري  أن تحدد بالنظر في كل 
تلـا الأنمـال  ـة أن تكـون مرتبطـة      كانت ن وإطبيعة البعثات الخاصة ذاتها تجعل هايس المعياريس أقل  دقة  

 .ا   الرسمية وسيادة الدولةبنداء الولأي ا 

في ا نتبــار نفــس العناصــر المــاكورة أنــلاه  الــد  كــس أن يُســتنتج منــها أن أداء    1975تننــا اتفاقيــة نــام  (121)
تـــراإ بالحليـــانة الموضـــونية الأنمــال الرسميـــة في إطـــار ولـــا   البعثـــة أو الوفـــد هــو الشـــر  المســـبق للان  
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  فتتجســد فيهــا بليــورة أوضــ  الليــلةُ  1963نيســان/أبريل  24للعلاقــات القنليــلية الم رنــة 
ليــانة وممارســة ولــا    ــددة بالنيابــة نــس الدولــة  إذ أن الحليــانة   ت طــ  عوجــة   الح بــو
بهــا ]المولفــون والمســت دمون القنليــليون[   الأنمــال الــد يقــوم ]...[”ا تفاقيــة ســوى  تلــا

يتعلـق     تنطبق الحليانة مس الو يـة الق ـا ية فيمـا   كالا و .(122)“ممارسةً لولا فهم القنليلية
مولـ  قنليـل  أو مسـت دم في المركـز القنليـل        شنت نـس نقـد أبرمـ    ن”بني دناوى مدنية 

ــة الموفِـــدة       ــثلا للدولـ ــمنا  بليـــفت  ممـ ــ   صـــراحة أو ضـ ــد فيـ ــ.س كانـــت  (123)“ولم يتعاقـ . ولـ
ا تفاقيــة  مثلــها مثــل ا تفــاقيتو المــاكورتو آنفــا    تــورد بيانــا بالأنمــال الــد يــتعو      هــاه

ا يعـني مـرة أنـرى أن تلـا الأنمـال  ـة أن تحـدد          مم“أنما  منفاة بليفة رسمية”انتبارها 
  فإن قا مـة  (124)5بالنظر في كل حالة نلى حدة في ضوء الولا   القنليلية المدرجة في المادة 

__________ 

((. ويعزز البعدو الرسمـ  والـوليف  لأنمـال    3) 66( و 2) 66و  60( و 3) 36( و 2) 36و  30 )المواد
المـولفو الدبلوماســيو   الـد قـد تكــون مشـمولة بتلــا الحليـانة أن ا تفاقيــة  تحظـر نلـى ر ــيس البعثـة وســا ر       

(. وتـنص  39)المـادة   “لـة الم ـيفة مـس أجـل الكسـة الش ليـ       أي نشا  مهـني أو تجـاري في الدو  ”ممارسة 
ــة أي ــا نلــى أ  ــة الم ــيفة أو المقــيمو فيهــا بليــفة دا مــة   يتمتعــون     ا تفاقي ن الأرــ ا  مــس مــواطني الدول
 “يقومــون بهــا ننــد ممارســة ولــا فهم الأنمــال الرسميــة الــد”يــة الق ــا ية إ  بـــالنسبة إلى بالحليــانة مــس الو 

ا مـة عـا  ثـل        تت ـمس ق 1969  مثلها مثل اتفاقيـة نـام   1975(. غير أن اتفاقية نام 37و  36)المادتان 
حالـة نلـى حـدة     النظـر في كـل   نس طريـق    مما يستوجة تحديد تلا الأنمال “أنما  منفاة بليفة رسمية”

 .الماكوريس فيما سبق “الليفة الوليفية”و  “الليفة الرسمية”باست دام معياري 

 .43مس المادة  1انظر الفقرة  (122)

 .43مس المادة  2انظر الفقرة  (123)

)أ(  ايـة مليـا  الدولـة    ”ولا   القنليلية نلى نحو ما يل :قا مة بال 1963مس اتفاقية نام  5المادة تت مس  (124)
الموفِدة ومليا  رناياها  مس الأفراد واذي.ات ا نتبارية معـاً  في الدولـة المسـتقبالة  ضـمس الحـدود الـد يقرهـا        

قتليادية والثقافيـة والعلميـة بـو الدولـة الموفـدة      القانون الدولي  )ب( العمل نلى تنمية العلاقات التجارية وا 
والدولة المستقبالة وتعزيز العلاقات الودية بينـهما بطـرق أنـرى وفقـا لأحكـام هـاه ا تفاقيـة  )ج( اسـتطلاع         
ــص الوســا ل        ــة المســتقبلة ةمي ــة للدول ــة والعلمي ــة وا قتليــادية والثقافي ــاة التجاري الأحــوال والتطــورات في الحي

ز التقــارير اللازمـة ننـها إلى حكومــة الدولـة الموفـدة وإنطــاء المعلومـات لأرـ ا  المهــتمو       المشـرونة وتقـد  
ــا ق المناســبة         ــن  التنرــيرات أو الوث ــدة وم ــة الموف ــا الدول ــا ق الســفر لرناي ــالأمر  )د( إصــدار الجــوازات ووث ب

نايـا الدولـة الموفـدة  أفـرادا     لأر ا  الراغبو في السفر إلى الدولة الموفـدة  )هــ( تقـدز العـون والمسـاندة لر     
ــام بـــدور الموثوـــق والمســـجل المـــدر وأ   داء ولـــا   مماثلـــة  وكـــاا أداء كـــانوا أو هي.ـــات انتباريـــة  )و( القيـ

نو الدولـة المسـتقبلة   الولا   ذات الطابص الإداري  رريطة أ  يكون هنا  أيا تعار  بينـها وبـو قـوا    بعض
الموفدة  مس الأفراد واذي.ات ا نتبارية  في حـا ت الوراثـة بسـبة     )ز( صون مليا  رنايا الدولةوأنظمتها  

ــة المســتقبلة و    ــة المســتقبلة  وذلــا وفقــا لقــوانو الدول ــيم الدول ــام  في حــدود  الوفــاة في إقل ــها  )ح( القي أنظمت
الموفـدة   تفرض  قوانو الدولة المستقبلة وأنظمتها  بليون مليا  القليَّر وناقلي  الأهليـة مـس رنايـا الدولـة      ما

ونليوصا في الحا ت الد يتطلة فيها الأمر إقامة الوصـاية أو الو يـة نلـى هـ  ء الأرـ ا   ) ( القيـام        
ــاذ           ــدة أو ال ــة الموف ــا الدول ــل رناي ــة المســتقبلة  بتمثي ــة في الدول ــاة الممارســات والإجــراءات المتبع ــا عران رهن

ــاكم و      ــام المح ــى النحــو المناســة أم ــهم نل ــات لتمثيل ــتقبلة  ل ــر      الترتيب ــة المس الســلطات الأنــرى في الدول
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ــيقو      ــس الـ ــدرا أكـــبر مـ ــي  قـ ــادة تتـ ــواردة في تلـــا المـ ــدا الـ ــلية الأكثـــر تحديـ ــا   القنليـ الولـ
أنمــا  منفــاة بليــفة  ”نتبارهــا التليــدي لتعــيو بعــض الأنمــال الــد ينب ــ  تليــنيفها با   ننــد
ونلــى أي حــال  لــيس هنــا  رــا في أن الولــا   المــاكورة تمثــل مظــاهر للســلطة   “. رسميــة

الحكوميــة وتــرتبط بســيادة الــدول. وتجــدر الإرــارة أنــيرا إلى أن ا تفاقيــة   تعتــرإ نليــانة   
البـارامترات  يعـني أن    وإن كـان ذلـا     (125)المولفو القنليليو مس الو ية الق ـا ية الجنا يـة  

العمـــل المنفـــا ”كعناصـــر توجيهيـــة لتعريـــ  مفهـــوم    كـــس ا ستررـــاد بهـــا المبينـــة أنـــلاه 
 .“رسمية بليفة

وفي نتــام هــاا التحليــل للمجمونــة الأولى مــس ا تفاقيــات المتعــددة الأطــراإ  تجــدر    - 65
الو يـة الق ـا ية الم رنـة    الإرارة إلى أن اتفاقية  الأمم المتحدة لحليانات الدول وممتلكاتهـا مـس   

 كس أن ت نا في ا نتبار أي ا ل ر  تعريـ  المـراد بعبـارة     2004كانون الأول/ديسمبر  2
مـس   2مـس المـادة    1    سيما وأن الإرارة الـد وردت في الفقـرة   “العمل المنفا بليفة رسمية”

ولـة الـايس يتليـرفون    ممثلـ  الد ” و “الدولة ومختل  أجهـزة الحكـم فيهـا   ”ا تفاقية إلى نباري 
ــا الليــفة  ــس منظــور الحليــانة        “بتل ــم م ــدولي أن تُفه ــانون ال ــة الق ــا أوضــحت لجن ــ  كم ينب 
 2004. ومص ذلا  يتعو لأغـرا  هـاا التقريـر إن ـاع أحكـام اتفاقيـة نـام        (126)الموضونية

__________ 

تدابير م قتة  وفقا لقوانو الدولة المستقبلة وأنظمتها  للحفا  نلى حقـوق ومليـا  هـ  ء الرنايـا      استليدار
  نـــس الـــدفاع في الوقـــت المناســـة في الحـــا ت الـــد يعجـــزون فيهـــا  بســـبة غيـــابهم أو لأي ســـبة آنـــر 

وثــا ق الق ــا ية والوثــا ق الخارجــة نــس النطــاق الق ــا   أو القيــام   حقــوقهم ومليــالحهم  )ي( إحالــة ال  نــس
تفاقيـات الدوليـة النافـاة  أو     بالتفويض أو الإنابـة الق ـا ية لأنـا الشـهادات لمحـاكم الدولـة الموفـدة وفقـا للا        

  حال ندم وجود تلا ا تفاقيـات الدوليـة  بنيـة طريقـة أنـرى تتفـق وقـوانو الدولـة المسـتقبلة وأنظمتـها           في
) ( ممارسة حقوق الإرراإ والتفتي  المكفولة في قوانو الدولة المستقبلة وأنظمتها فيمـا يتعلـق بالسـفس الـد     
تحمـل جنســية الدولــة الموفــدة وبالطــا رات المســجلة في تلــا الدولــة وبطــاقم كــل منــها  )ل( تقــدز المســاندة  

دة ولطواقمها  وتلق  البيانـات المتعلقـة برحلـة    ( مس هاه المام)  ات الماكورة في الفقرة الفرنيةللسفس والطا ر
الســفينة  وفحــص أوراقهــا والتنرــير نليهــا  وإجــراء التحقيــق في أيــة أحــداث تقــص أثنــاء الرحلــة دون المســام  
بليلاحيات سلطات الدولة المستقبلة  وتسوية جميـص أنـواع الخلافـات النارـ.ة بـو الربـان وال ـبا  والبحـارة         

ــها  ) بقــدر مــا تســم  بــالا قــوان  ــة الموفــدة وأنظمت ــة الموفــدة إلى المركــز   نو الدول ( أداء مــا تعهــد بــ  الدول
القنليل  مس ولا   أنرى   تحظرها قوانو وأنظمـة الدولـة المسـتقبالة أو   تعتـر  نليهـا الدولـة المسـتقبالة        

 “.تقبلةأو وردت الإرارة إليها في ا تفاقات الدولية النافاة بو الدولة الموفدة والدولة المس

مــص إيــلاء ]المولــ  القنليــل [ ”بارــرة جميــص الإجــراءات الجنا يــة تــنص ا تفاقيــة مــص ذلــا نلــى أنــ   ــة م  (125)
 “   القنليـلية إ   بنقـل قـدر ممكـس    ا حترام اللا ق ب  نكم منليب  الرسم   وبطريقـة   تعـوق ممارسـة الولـا    

الـاي   “المولـ  القنليـل  الف ـري   ”لشر  نلـى  اقية نلى انطباق نفس ا(. وتنص ا تف3  الفقرة 41)المادة 
 .(63يخ ص للو ية الق ا ية الجنا ية )انظر المادة 

 3(( والمــــادة 17) ( و8) ( و6)الفقــــرات ) 2رــــرح اللجنــــة لمشــــرون  المــــادة  يُعتــــبرفي هــــاا الليــــدد   (126)
ــة الق ــا ية  الــاي     1) )الفقــرة انتمــد (( مــس مشــاريص المــواد المتعلقــة نليــانات الــدول وممتلكاتهــا مــس الو ي
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أن ا تفاقيـــة   تنطبـــق ‘ 1’لتحليـــل دقيـــق  مـــص مرانـــاة جـــانبو اثـــنو بليـــفة ناصـــة همـــا:  
ــ نلــى ــةالو ي ــز الأساســ  بــو أنمــال الســيادة وأنمــال   ‘ 2’  (127)ة الق ــا ية الجنا ي أن التميي

الأنمـال المنفـاة   ” و“ الأنمـال المنفـاة بليـفة رسميـة    ”الإدارة غير قابل للمقارنـة بـالتمييز بـو    
ــ  هــاا التقريــر. ومــص ذلــا  تتســم اتفاقيــة نــام     “بليــفة ناصــة ــة  2004الــاي يتناول بالأهمي

أنمـال المسـ ولو إلى الـدول     إسـناد را  تحديد حليانة الدول  تركز نلى لتحليلنا  لأنا  لأغ
الد يتبعونا وتشتر  وجود صلة  كس إثباتها بو العمـل وممارسـة الدولـة للسـيادة كـ  يكـون       

 العمل مشمو  بالحليانة.

فاقيـة  وفيما يتعلق بالقانون الجنا   الدولي  ينب ـ  توجيـ  ا نتبـاه في المقـام الأول إلى ات     - 66
ــة        ــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهين ــة أو العقوب ــس ضــروب المعامل ــيره م ــاية وغ مناه ــة التع

  الــد تت ــمس إرــارة إلى الطــابص الرسمــ  للعمــل   1984كــانون الأول/ديســمبر  10الم رنــة 
ايـق   “ألم أو نـااب ”بوصف  أحد أركان تعريـ  التعـاية ذاتـ   حيـع نليـت نلـى أن أي       

... أو اــرا  نليــ  أو يوافــق نليــ  أو يســكت ننــ  مولــ     يلحقـ]ـــ [”بال ــحايا  ــة أن 
(. ويشــار 1مــس المــادة  1)نايــة الفقــرة  “رسمــ  أو أي رــ ص آنــر يتليــرإ بليــفت  الرسميــة

مـولفو  ”مس ا تفاقية إلى أوامر الر ساء بوصـفها أوامـر تليـدر نـس      2مس المادة  3الفقرة  في
ننــدما كرســت ا تفاقيــة واجــة الــدول الــاي   وأنــيرا  “. أنلــى مرتبــة أو نــس ســلطة نامــة 

مولـ   ”يقت   منها تجرز التعاية في قوانينها الدانلية  فإنـا نـادت وأرـارت صـراحة إلى     
  حظـت . و(128)(16مـس المـادة    1)الفقـرة  “ نموم  أو رـ ص آنـر يتليـرإ بليـفة رسميـة     

ن الأنمـال المحظـورة   أ (129)لجنة مناه ة التعاية في تفسيرها لتلا الأحكام في تعليقاتها العامة
__________ 

  1991  حول ةةة ة ةةة القةةانون الةةدوليالليــلة بالموضــوع. انظــر ذا   رــرحاً 1991القــراءة الثانيــة في نــام  في
 .(A.93.V.9 (Part 2)ا لد الثار  الجزء الثار )منشورات الأمم المتحدة  رقم المبيص 

  2013  الد انتمـدت بليـفة م قتـة في نـام     3انظر في هاا الليدد ررح لجنة القانون الدولي لمشروع المادة  (127)
  ةوواةا الخام ةة وال ةت    ا مةاد  ة ة القانون الةدولي  ةن    تقرير) 274( والحارية رقم 4و  سيما الفقرة )

A/68/10 49  الفقرة). 

  10مـــس المـــادة  1تحيـــل الفقـــرة  إلى جانـــة هـــاه الإرـــارات الليـــراة إلى المســـ ولو والســـلطات العامـــة  (128)
معــر  الحــديع نــس تــدابير التــدرية الراميــة إلى منــص التعــاية  إلى الف.ــات التاليــة مــس الأرــ ا :             في
يو أو العســكريو  والعــاملو في ميــدان الطــة  المـولفو المكلفــو بإنفــاذ القــوانو  ســواء أكــانوا مــس المــدن ”

والمولفو العموميو أو غيرهم ممس قـد تكـون ذـم نلاقـة باحتجـاز أي فـرد معـرا  لأي رـكل مـس أرـكال           
 “.التوقي  أو ا نتقال أو السجس أو باستجواب هاا الفرد أو معاملت 

ــا المــاد   8و  3في الفقــرتو  (129) وهــو   22اق المــادة مــس ا تفاقيــة في ســي  3ة )ب( مــس التعليــق العــام بشــنن تنفي
أو أي رـ ص آنـر    مولـ  رسمـ   ”  تورد اللجنة نبارة 1997تشريس الثار/نوفمبر  21 المعتمد فيالتعليق 

الوثةةاعق الرة ةةة ل  مع ةةة العامةةة، الةةدوو  الثالثةةة  )انظــر تقريــر لجنــة مناه ــة التعــاية    “يعمــل بليــفة رسميــة
ــم  والخم ةةون ــم   A/53/44) 44  الملحــق رق ــام رق ــق الع ــق التاســص(. وفي التعلي ــدول  بشــنن تنف 2(  المرف ــا ال ي

http://undocs.org/ar/A/68/10
http://undocs.org/ar/A/68/10
http://undocs.org/ar/A/53/44


 A/CN.4/686 

 

44/81 15-08497 

 

 جميــص الأرـ ا  الــايس يتليــرفون نكـم القــانون أو نكــم الواقــص   ”تلــا الــد يقـوم بهــا   هـ  
سـلطات  ” أو (131)“مولفـ]ــو[ها ومـس يتليـرفون بالنيابـة ننـها     ”  أو (130)“باسم الدولـة  ...

  فـاكرت أن هـ  ء الأرـ ا     (132)“الجهات الأنـرى الـد تتليـرإ بليـفة رسميـة      الدولة أو
. ونـــلاوة (133)“بليـــفة رسميـــة لأنـــم ي ـــطلعون عســـ ولية أداء وليفـــة الدولـــة   يتليـــرفون”

  ننـدما  3الدولـة في تعليقهـا العـام رقـم      (134)“مـولف  ”ذلا  است دمت اللجنة نبـارة   نلى
أرارت إلى أن من  الحليانة إلى بعض الأر ا  يتعار  مـص ا تفاقيـة. ومـس    فـإن الليـفة      

 نا مس أركان التعاية    كس إنكاره.الرسمية للعمل تليب   لأول وهلة  رك

كــانون  9وتت ــمس اتفاقيــة البلــدان الأمريكيــة لمنــص التعــاية والمعاقبــة نليــ  الم رنــة     - 67
أي اً  حيع توج  ا تفاقيـة ا نتبـاه إلى الليـلة    “ الليفة الرسمية” ننلير 1985الأول/ديسمبر 

ير إلى مشــاركة المولــ  العمــوم  بالدولــة وبالطــابص الرسمــ  لأنمــال المعنيــة رغــم أنــا   تش ــ
. ومص ذلا تبياس قا مة الأرـ ا  الـايس تُنسـة    (135)بانتبارها ركنا مس أركان تعري  الجر ة

إليهم جر ة التعاية أن ارترا  المول  العموم  ركس ضـروري لكـ  يتسـ  تعريـ  العمـل      
 بوصف  تعايبا:

بتلـا الليــفة   المولـ  أو المسـت دم العمـوم  الــاي يقـوم  متليـرفا       - أ  
بإصدار الأوامر  ست دام التعاية أو اـر  نليـ  أو يتسـبة فيـ   أو الـاي يرتكبـ        

 بشكل مبارر  أو    نص ارتكاب  بالرغم مس قدرت  نلى ذلا.

__________ 

غيرهـم  مسـ ولوها و ”  تشير اللجنـة إلى مـا يلـ :    2008كانون الثار/يناير  24  الم ر  2 الأطراإ للمادة
(. CAT/C/GC/2( )انظــر الوثيقــة 18لفقــرة )ا“ مولفيهــا”( و 15)الفقــرة  “يتليــرإ بليــفة رسميــة ممــس ...

 كـانون الأول/  13  المـ ر   14بشـنن تنفيـا الـدول الأطـراإ للمـادة       3التعليق العـام رقـم    وتشير اللجنة في
المـولفو  ”( وإلى 7)الفقـرة  “ سلطات الدولة أو جهات أنرى تتليرإ بليفة رسميـة ”  إلى 2012ديسمبر 
 .(CAT/C/GC/3 ( )انظر الوثيقة18)الفقرة “ الحكوميو

 .7  الفقرة 2انظر التعليق العام رقم  (130)

 .7  الفقرة 2انظر التعليق العام رقم  (131)

 .7  الفقرة 3  والتعليق العام رقم 18  الفقرة 2انظر التعليق العام رقم  (132)

 .17  الفقرة 2انظر التعليق العام رقم  (133)

 .42  الفقرة 3انظر التعليق العام رقم  (134)

 .2انظر المادة  (135)
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ــوم         - ب   ــس المولــ  أو المســت دم العم ــاز م ــوم بإيع ــاي يق الشــ ص ال
لتعــاية أو اــر  نليــ  المــاكور في الفقــرة الفرنيــة )أ( بإصــدار الأوامــر  ســت دام ا 

 .(136)يتسبة في   أو يرتكب  بشكل مبارر  أو يكون رريكا في ارتكاب  أو

ويبدو أن الليلة اللازمة بو المول  العمـوم  ونمـل التعـاية تنقطـص في نظـام رومـا        - 68
ــة ضــد الإنســانية       ــد تليــني  التعــاية كجر  ــة. فعن ــة الدولي  (137)الأساســ  للمحكمــة الجنا ي

    اـدد النظـام الأساسـ  الأرـ ا  الـايس  ـوز انتبـار أنـم         (138)الحربوجر ة مس جرا م 
ارتكبوا جر ة التعاية  وهو ما اتمل مع  استنتاج أن الليلة بالدولـة والطـابص الرسمـ  للعمـل     

. لكــس هــاا ا ســتنتاج  ــة توصــيف    (139)لم يعــودا  زمــو للنظــر إلى العمــل بوصــف  تعــايبا  
ــا إذا ــ . و أُ م ــاء نلي ــد الإبق ــة     ري ــد تليــني  التعــاية بوصــف  جر  هكــاا  تنب ــ  الإرــارة  نن
ارتكـة في إطـار هجـوم واسـص النطـاق      ”الإنسانية  إلى أن   ة بال رورة أن يكـون قـد    ضد

. وبالمثـل  ـة  ننـد تليـني      (140)“أو منهج  موجـ  ضـد أيـة مجمونـة مـس السـكان المـدنيو       
أو سياسـة نامـة أو في إطـار     في إطـار نطـة  ”التعاية بوصف  جر ة حرب  أن يكون قد نفا 

ــرا م    ــاه الجــ ــاق ذــ ــعة النطــ ــاب واســ ــة ارتكــ ــة   (141)“نمليــ ــار المترتبــ ــاه الآثــ ــاق  أدنــ . وتنــ
 .(142)الحالتو كلتا نلى

وتتسم بالأهمية أي ا ا تفاقية الدولية لحماية جميص الأر ا  مـس ا نتفـاء القسـري.     - 69
اه ا تفاقيــة ا نتفــاءَ القســري ووفقــا لــنفس النــهج المتبــص في نظــام رومــا الأساســ   تعــرإ هــ

 النحو التالي: نلى

إ أو أي رـــكل مـــس أرـــكال الحرمـــان ا نتقـــال أو ا حتجـــاز أو ا نتطـــا  
الحريــة يــتم نلــى أيــدي مــولف  الدولــة  أو أرــ ا  أو مجمونــات مــس الأفــراد     مــس

ــراإ نرمــان      ــ  رفــض ا نت ــها  ويعقب ــة أو عوافقت ــإذن أو دنــم مــس الدول يتليــرفون ب
__________ 

 .3انظر المادة  (136)

 .7)و( مس المادة  1انظر الفقرة  (137)

 .8مس المادة ‘ 1’و )ج( ‘ 2’)أ(  2انظر الفقرتو  (138)

الد يشـار فيهـا إلى الجـرا م المـاكورة أي إرـارة إلى الليـفة       ‘ أركان الجرا م’بالمثل    تت مس الوثيقة المعنونة  (139)
 .الرسمية للجناة

في الوثيقــة  7مــس مقدمــة المــادة  3  والفقــرة 7)أ( مــس المــادة  2  والفقــرة 7مــس المــادة  1انظــر فاتحــة الفقــرة  (140)
 .‘أركان الجرا م’المعنونة 

 .8مس المادة  1انظر الفقرة  (141)

 .72انظر الفقرة  (142)



 A/CN.4/686 

 

46/81 15-08497 

 

مس حريت  أو إنفـاء مليـير الشـ ص الم تفـ  أو مكـان وجـوده  ممـا ارمـ          الش ص 
 .(143)مس  اية القانون

ذــاا النـوع مــس السـلو  الجنــا   في اتفاقيـة البلــدان     “الليــفة الرسميـة ”وكـالا تتـبو    - 70
ــاء القســري          ــد تعــرإ ا نتف ــاء القســري لأرــ ا   ال ــة نــا ت ا نتف ــة المتعلق الأمريكي

 التالي:النحو  نلى

ــة طريقــة        ــهم  بني نمــل ينطــوي نلــى حرمــان رــ ص أو أرــ ا  مــس حريت
كانـت  يرتكبـ  مولفــو الدولـة أو أرــ ا  أو مجمونـات مـس الأفــراد يتليـرفون بــإذن       

دنم مس الدولة أو عوافقتها  ويعقب  ندم توافر معلومات أو رفض للانتـراإ بـالا    أو
وجـود ذلـا الشـ ص  ممـا يعـوق      الحرمان مس الحرية أو لإنطـاء معلومـات نـس مكـان     

 .(144)إمكانية استفادت  بسبل ا نتلياإ القانونية وال مانات الإجرا ية المعمول بها

كــانون  9و  تت ــمس اتفاقيــة منــص جر ــة الإبــادة الجمانيــة والمعاقبــة نليهــا الم رنــة     - 71
تعريـ    للجـار بانتبارهـا مـس أركـان     “الليـفة الرسميـة  ”أي إرارة إلى  1948الأول/ديسمبر 

الجر ة. غير أن المادة الرابعـة مـس تلـا ا تفاقيـة تـنص صـراحةً نلـى أن مـرتكبي الجر ـة  كـس           
. وبناء نلى ذلا   كـس الخلـو    “حكاما دستوريو أو مولفو نامو أو أفرادا”يكونوا  أن

. ونـلاوة  “نملا منفـاا بليـفة رسميـة   ”في لل لروإ معينة انتبارها   وزإلى أن هاه الجر ة 
نلى ذلا     كس إنكار أن الإبادة الجمانية تنطوي  كما أرير إليـ  في أنمـال لجنـة القـانون     
الدولي نفسها  نلـى سلسـلة مـس الأنمـال يليـعة القيـام بهـا دون مشـاركة الدولـة أو دنمهـا           

 .(145)موافقتها أو
ومس المفيد أي ا إجراء تحليل لنظام روما الأساس  للمحكمة الجنا ية الدوليـة  المـ ر     - 72
الأنمـــال المنفـــاة بليـــفة ”  لأغـــرا  تليـــني  جـــرا م معينــة في ف.ـــة  1998تموز/يوليــ    17
نظام الأساسـ  نلـى أن العمـل يعتـبر جر ـةً ضـد       الونلى نحو ما أُرير إلي  آنفا  ينص “. رسمية

تُكة في إطار هجوم واسص النطـاق أو منـهج  موجـ  ضـد أيـة مجمونـة مـس        ار”الإنسانية م  
نـجٌ سـلوك  يت ـمس ا رتكـاب     ”في هاا الموضص “ هجوم”  ويراد بكلمة “السكان المدنيو

المتكرر ]للجرا م ضد الإنسانية[ ضد أيـة مجمونـة مـس السـكان المـدنيو  نمـلًا بسياسـة دولـة         

__________ 

 .2ا تفاقية الدولية لحماية جميص الأر ا  مس ا نتفاء القسري  المادة  (143)

  1994حزيران/يونيــ   9اتفاقيــة البلــدان الأمريكيــة المتعلقــة نــا ت ا نتفــاء القســري لأرــ ا  الم رنــة   (144)
 .المادة الثانية

 .أدناه 93 و 91انظر الفقرتو  (145)
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سياســـة هـــ  و .(146)“أو تعزيـــزا ذـــاه السياســـةمنظمـــة تق ـــ  بارتكـــاب هـــاا اذجـــوم   أو
ــكان     ” ــد السـ ــهجوم ضـ ــ  للـ ــز  أو تشـــجيص  فعلـ ــة بتعزيـ ــة أو المنظمـ ــوم الدولـ ــتدن  أن تقـ تسـ

مـس   7مـس المـادة    1. ومس    فإن ارتكاب جر ة مس الجرا م المدرجة في الفقرة (147)“المدنيو
ع  المقليــود بالعبــارة بــالم“ نمــلا منفــاا بليــفة رسميــة ”نظــام رومــا الأساســ   كــس أن يعتــبر  

 المست دمة في هاا التقرير.
غــير أن الطــابص الرسمــ  للعمــل يتجلــى في أوضــ  صــوره في تعريــ  جر ــة العــدوان      - 73

مكرراً مس نظام روما الأساس . إذ تنص تلا المادة نلى أن جر ـة العـدوان    8الوارد في المادة 
ر ص ... في وضص يتـي  لـ  الـتحكم    ”    كس أن يرتكبها إ “ جر ة يرتكبها القادة”ه  

  وهــ  تنطــوي نلــى ارتكــاب “بالفعــل في العمــل السياســ  أو العســكري للدولــة أو توجيهــ  
يتمثـل  وفقـا لنظـام رومـا      (148)“بعمل نـدوار ”القا د أو الزنيم سلسلة مس الأنمال المرتبطة 

نـرى أو سـلامتها   استعمال القوة المسلحة مس قبل دولة مـا ضـد سـيادة دولـة أ    ”الأساس   في 
. (149)“الإقليمية أو استقلاذا السياس   أو بني صورة أنـرى تتنـام مـص ميثـاق الأمـم المتحـدة      

ــة العــدوان  نســة        ــدو هــو أن جر  ــد الممكــس فيمــا يب ونلاصــة القــول إن ا ســتنتاج الوحي
 “.نملا منفاا بليفة رسمية”تعريفها الوارد في نظام روما الأساس    ة أن تُعتبر 

ومـــس المفيـــد أنـــيراً الإرـــارة إلى مختلـــ  ا تفاقيـــات العالميـــة والإقليميـــة ذات الليـــلة  - 74
 تشـــريس الأول/ 31عكافحـــة الفســـاد. فاتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة لمكافحـــة الفســـاد  الم رنـــة   

  تُرس  الأنظمة الخاصة بش  أنمـال الفسـاد الـد  كـس أن يقـوم بهـا مسـ ولو        2003 أكتوبر
لأنمال ارتباطا مباررا بالولا   الرسمية الد ي ديهـا هـ  ء الأرـ ا      الدول. وترتبط هاه ا

مزية غـير مسـتحقة ... سـواء لليـا  المولـ  نفسـ        ”إ  أن تنفياها يتم بهدإ الحليول نلى 
. وتجـدر الإرـارة أي ـا إلى أن ا تفاقيـة تتنـاول مسـنلة       (150)“أو لليا  رـ ص أو كيـان آنـر   

__________ 

 .7)أ( مس المادة  2  والفقرة 7مس المادة  1انظر فاتحة الفقرة  (146)
 ‘.أركان الجرا م’المعنونة في الوثيقة  7مس مقدمة المادة  3انظر الفقرة  (147)
 .2  جر ة العدوان  الفقرة ‘أركان الجرا م’الوثيقة المعنونة مكرراً. وانظر أي ا  في  8مس المادة  1انظر الفقرة  (148)
   الـد يـنص  ‘أركان الجرا م’المعنونة  مكرراً. يرد هاا التعري  مرة أنرى في الوثيقة 8مس المادة  2انظر الفقرة  (149)

 (.3  بد مس أن يكون قد ارتُكة فعلا )انظر الفقرة “ العمل العدوار”فيها نلى أن 
ررـو المـولفو العمـوميو    ‘ 2’(  15 ررـو المـولفو العمـوميو الـوطنيو )المـادة     ‘ 1’يشار إلى الجرا م التالية:  (150)

انـتلام الممتلكـات أو تبديـدها أو تسـريبها     ‘ 3’(  16موميـة )المـادة   الأجانة ومولف  الم سسات الدولية الع
إســاءة اســت لال ‘ 5’(  18المتــاجرة بــالنفوذ )المــادة ‘ 4’(  17بشــكل آنــر مــس قِبــل مولــ  نمــوم  )المــادة 

 (.21الرروة في القطاع الخا  )المادة ‘ 7’(  20الإثراء غير المشروع )المادة ‘ 6’(  19الولا   )المادة 
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ــا     ــدول )وإن كــان ذل ــر      حليــانة مســ ولي ال ــاا الليــدد  تف ــ (. وفي ه ــس منظــور دانل م
 ا تفاقية نلى كل دولة طرإ ا لتزام عا يل :

تت ا كل دولة طرإ  وفقا لنظامها القانور ومباد ها الدستورية  ما قـد يلـزم     
مس تدابير لإرساء أو إبقاء توازن مناسة بو أي حليانات أو امتيازات ق ا ية ممنوحـة  

ل أداء ولـا فهم وإمكانيـة القيـام  ننـد ال ـرورة  بعمليـات       لمولفيها العموميو مس أج ـ
 .(151)تحقيق وملاحقة ومقاضاة فعالة في الأفعال ا رامة وفقا ... ]لـ[ـلاتفاقية

ــة لمكافحــة الفســاد  الم رنــة      - 75 ــدان الأمريكي ــة البل ــا اتفاقي ــارم  29أم   1996آذار/م
مســ ول حكــوم  أو رــ ص يــ دي ولــا    ”فتتنــاول أي ــا أنمــال الفســاد الــد يقــوم بهــا   

فيما يتليل بنداء ذلا الش ص للمهام الد أناطتها بـ  الدولـة. ومـرة أنـرى    بـد      “ نمومية
ء ارــيأأي ”لل ــر  المحــدد المتمثــل في الحليــول نلــى   مــس أن يكــون هــاا العمــل قــد ارتُكــة  

قيمة نقديـة أو أي فا ـدة أنـرى  مـس قبيـل اذـدايا أو العطايـا أو الونـود أو المزايـا لنفسـ             اتذ
الحليـول بطريقـة غـير مشـرونة نلـى فوا ــد      ”  أو ببسـاطة  “لليـا  رـ ص أو كيـان آنـر     أو

 أن اتفاقيــة البلــدان الأمريكيــة . وتجــدر الإرــارة أي ــا إلى(152)“لنفســ  أو لليــا  طــرإ ثالــع
جُرما سياسيا أو جرمـا نامـا   ”تنص صراحةً نلى أن     وز انتبار أي مس الأنمال الماكورة 

 رد أن الممتلكـات المكتسـبة كـان القليـد منـها تحقيـق أغـرا  سياسـية         “ يتليل ةرم سياس 
 .  (153)أن العمل نفس  ارتُكة بدوافص أو أغرا  سياسية أو
ــا  - 76 ــس أوروبــا والم رنــة         وأم ــنن الفســاد الليــادرة نــس مجل ــانون الجنــا   بش اتفاقيــة الق
  فتحدد أي ا أنما  معينة تليـفها بننـا مـس أنمـال الفسـاد الـد       1999كانون الثار/يناير  27

ــها     ــد يرتكبـ ــال الـ ــمل الأنمـ ــ  تشـ ــدول. وهـ ــا الـ ــون” ـــة أن تجرامهـ ــ ولون العموميـ “ المسـ
لجمعيات البرلمانيـة المحليـة أو الأجنبيـة أو الدوليـة  وق ـاة المحـاكم       أو الأجانة  وأن اء ا المحليون

الدوليــة أو مولفوهــا. وكمــا هــو الحــال في ا تفــاقيتو الســالفد الــاكر  تنطــوي هــاه الأنمــال  
نلى أداء وليفة رسمية ونلى ركس القليد مس العمـل  أي أن يكـون القليـد مـس أنمـال الفسـاد       

. وتشـير  (154)“سواء لليالح  أو لليـا  أي رـ ص آنـر    ... مزية غير مستحقة”الحليول نلى 
__________ 

 .30مس المادة  2انظر الفقرة  (151)
انظر المادة السادسة الد تُعرنإ أنمال الفساد. ويسري الشر  نفس  المتعلـق بـال ر  مـس أنمـال الفسـاد نلـى        (152)

  في المادة الحادية نشرة. انظر المـادة الثامنـة )الررـوة    “التطوير التدر  ”ندد مس الجرا م المدرجة تحت ننوان 
 الوطنية( والمادة التاسعة )الإثراء غير المشروع(.نبر الحدود 

 انظر المادة السابعة نشرة. (153)
 .11 و 10 و 9 و 6 و 5 و 4 و 3 و 2انظر المواد  (154)
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ــى أن         ــنص نل ــة  وت ــاه الحال ــس منظــور دولي في ه ــا أي ــا إلى الحليــانة  م ــس أوروب ــة مجل اتفاقي
أحكــام ... ا تفاقيــة   تُ ــل بنحكــام أي معاهــدة أو بروتوكــول أو تشــريص  و  بالنليــو    ”

وقـد فساـر مجلـس أوروبـا نفسـ        .(155)“التنفياية لتلـا الليـكو   فيمـا يتعلـق بسـحة الحليـانة      
هاا النص ال امض بنن  انتراإ بنن الدول الأطراإ ملزمة  بتنفيـا الأحكـام المنظومـة للامتيـازات     
والحليانات الد قد تتمتص بها )سواء أكانت نابعة مس معاهدات أو مس القـانون العـرفي( في إطـار    

ســيما فيمــا يتعلــق   في ا تفاقيــة  و ممارســتها لو يتــها الق ــا ية فيمــا يخــص الجــرا م المــاكورة   
المنظمات الحكومية الدولية أو المنظمات فـوق الوطنيـة ... وأن ـاء الجمعيـات البرلمانيـة      ”بعبارة 

 .(156)“الدولية ... ف لا نس ق اة المحاكم الدولية ومولفيها
ز/يوليـ   تمو 11وأنيرا  فإن اتفاقية ا تحاد الأفريقـ  لمنـص الفسـاد ومكافحتـ   الم رنـة       - 77

تتونى أي ا إمكانية ارتكاب مول  نموم  أنمال فساد في سـياق أدا ـ  الولـا        2003
 .(157)“فوا د لنفس  أو لطرإ ثالع”المنوطة ب  بهدإ الحليول نلى 

 
 أنمال أنرى قامت بها لجنة القانون الدولي ‘4’ 

ــدولي ســبق       - 78 ــانون ال ــة الق ــررة الخاصــة أن لجن ــع للمق ــر الثال ــى في التقري ــت  أت أن تناول
مواضــيص انطــوى نــددٌ منــها نلــى النظــر في مســا ل تتعلــق بالحليــانة وتتســم بالأهميــة لأغــرا  

ولــ.س كــان نمــل اللجنــة المتعلــق بــالمواد الــد   “. العمــل المنفــا بليــفة رسميــة ”تعريــ  مفهــوم 
انتمدتها بشنن مس ولية الدول نس الأفعال غير المشـرونة دوليـاً هـو العمـل ذو الأهميـة الأكـبر       

ميثـاق   بالتنكيد  فإن مداو تها الـد أف ـت إلى انتمـاد مبـادا القـانون الـدولي المعتـرإ بهـا في        
لم الإنسـانية وأمنـها لعـام    الجرا م الم لة بسِ مدونةبرخ( ومشروع نبرخ )مبادا نورن كمة نور
هــ  تتســم  1996ومشــروع مدونــة الجــرا م الم لــة بســلم الإنســانية وأمنــها لعــام         1954

تحليــل نمــل اللجنــة المتعلــق بــالمواد المعتمــدة بشــنن  أي ــا مــس المفيــد لعلــ  هميــة. وبالأالأنــرى 
 مس ولية المنظمات الدولية.

تكتسـ  أهميـة    (158)إن المواد المتعلقة عسـ ولية الـدول نـس الأفعـال غـير المشـرونة دوليـاً        - 79
ممارسـة ولـا     ناصة لأغرا  هـاا التقريـر. فـإذا افتُـر  أن العمـل   ـة أن تقـوم بينـ  وبـو          

__________ 

 .16انظر المادة  (155)
في  التقريةةر التف ةة ي. و كــس ا طــلاع نلــى نــص Explanatory Report, para. 77[  التقريةةر التف ةة يانظــر: ] (156)

 .  conventions.coe.intالموقص الشبك  التالي: 
 .4انظر المادة  (157)
 وما يليها. 10  الليفحة A/56/10  ةوواا الثالثة والخم  ا ماد تقرير ة ة القانون الدولي  ن  (158)

http://undocs.org/ar/A/56/10
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  “نمـلا منفـااً بليـفة رسميـة    ”الدولة أو أنشطتها صلة   كس التعرإ نليها حـ  يتسـ  انتبـاره    
بـد     11إلى  4فمس الواض  أن الأحكام المتعلقة بنوسْة العمل إلى الدولة الواردة في المواد مـس  

ــا الأحكــام نناصــر تتليــل ع        ــى النحــو الواجــة. وتشــمل تل ــوم أن ت نــا في الحســبان نل فه
نلى السواء. وعا أن التقرير الثالع قـد  “ العمل المنفا بليفة رسمية”وعفهوم “ مس ول الدولة”

  فسـيُكتفى في هـاا التقريـر بـالتركيز     (159) “مس ول الدولـة ”تناول العناصر ذات الليلة عفهوم 
مثـل أساسـاً   حليراً نلى العناصر الد  كس ا ستعانة بها لتحديد الخليا ص المميازة للعمـل الـد تت  

 (160)“لـبعض انتلياصـات السـلطة الحكوميـة    ”في أن العمل يُنفا نيابـة نـس الدولـة وفي ممارسـة     
 .(161)“ولا   تشريعية ]أو[ تنفياية ]أو[ ق ا ية ]أو[ أية ولا   أنرى” أو
ــة   - 80 ــد   للمــواد المــاكورة ويتســم رــرحُ اللجن ــان الطريقــة ال ــة أي ــا في ســياق تبي بالأهمي

لى الدولـة وكيفيــة الخلـو  إلى أن الشــ ص يعمـل لحســاب الدولـة. فعلــى     يُنسـة بهـا العمــل إ  
ــى أن          ــنص نل ــد ت ــة ال ــدةُ العام ــار القان ــدي للفليــل الث ــرد في الشــرح التمهي ــال  ت ســبيل المث

التليـــرإ الوحيـــد الـــاي يُنســـة إلى الدولـــة نلـــى الليـــعيد الـــدولي هـــو تليـــرإ أجهزتهـــا  ”
زتها أو بتحريض منها أو تحـت رقابتـها    الأر ا  الايس تليرفوا عوجة تعليمات مس أجه أو

. ويــني في الشــرح أي ــا أن الوليفــة الدانليــة الــد ي ديهــا  (162)“أي بليــفتهم وكــلاء للدولــة
سـلطات  ”و ـارم  “ بولـا   نامـة  ”الوكيل في الدولة   أهمية ذا  بل المهم هو أن  ي ـطلص  

  هـ  مسـنلة   7ها للمـادة  والمسنلة الأساسية  حسبما أرارت إلي  اللجنة في ررح .(163)“نامة
. وقـد رأت اللجنـة أن   (164)“التليرإ قد صـدر نـس اذي.ـة بليـفتها الرسميـة أم       ”إذا كان  ما

بليــفة رسميــة لــاهرة  أو تحــت قنــاع  ”هــاا التليــرإ يشــمل الحــا ت الــد يُنفــا فيهــا العمــل  
 .(165)“السلطة
الدولـــة هـــو وذهبـــت اللجنـــة أي ـــا إلى أن العنليـــر الأساســـ  لإســـناد التليـــرإ إلى   - 81

أن يتليــرإ المســ ول بليــفت  جهــازاً أو وكــيلا للدولــة  بليــرإ النظــر نــس الــدوافص    وجــوب
يُعتـبر فعـلا صـادرا    ” 7الش ليية الد قد تكون لدي . وتجدر الإرارة أي ا إلى أن  وفقا للمادة 

__________ 

 .110إلى  106  الفقرات مس A/CN.4/673انظر  (159)
 .5انظر الفقرة  (160)
 .4مس المادة  1انظر الفقرة  (161)
 (.2  الفقرة )55المرجص نفس   الليفحة  (162)
 (.6  الفقرة )56المرجص نفس   الليفحة  (163)
 (.7  الفقرة )72المرجص نفس   الليفحة  (164)
 .64  الليفحة A/56/10  ةوواا الثالثة والخم  ا ماد تقرير ة ة القانون الدولي  ن  (165)

http://undocs.org/ar/A/CN.4/673
http://undocs.org/ar/A/56/10
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نــس الدولــة عقت ــى القــانون الــدولي تليــرإُ جهــاز مــس أجهزتهــا أو رــ ص أو كيــان مخــول   
سة بعض انتلياصات السلطة الحكوميـة إذا كـان الجهـازُ أو الشـ ص أو الكيـان      صلاحية ممار

ومعـ  ذلـا أن   “. يتليرإ بهاه الليفة  ح  ولو تجـاوز حـدود سـلطت  أو نـال  التعليمـات     
التليـرإ يُنســة إلى الدولـة لأغــرا  تحديــد المسـ ولية  حــ  ولــو تجـاوز الشــ ص أو الجهــاز     

لسـلطة الحكوميـة حـدودو سـلطت . ولكـس حسـبما       الم ول صلاحية ممارسة بعض انتلياصات ا
الحـا ت الـد يقـوم فيهـا المسـ ولون بفعـل  بليـفتهم الرسميـة  وإن كـان          ”أرارت اللجنة  فـإن  

هاا الفعل فعلًا غير مشروع أو مخالفـاً للتعليمـات  ...  ـة التمييـز بينـها وبـو الحـا ت الـد         
عـداً يوجـة إدراج هـاا التليـرإ في     يكون فيهـا التليـرإ بعيـدا نـس نطـاق مهـامهم الرسميـة بُ       
 .(166)“إطار تليرإ الأر ا  العاديو و  يُنسة إلى الدولة

وتجدر الإرارة كالا إلى أن المواد الماكورة ت طـ  أي ـا أنوانـا معينـة مـس تليـرفات        - 82
الأر ا  مس غير الأجهزة أو الوكلاء التابعو للدولة الايس يستحيل أو يليعة مبـد يا الجـزم   

ارسون بعض انتلياصات السلطة الحكومية. والسيناريوهات المتليورة تتل ص أساسـاً  بننم  
ــ :   ــادة      ‘ 1’فيمــا يل ــها )الم ــة أو تحــت رقابت ــى توجيهــات الدول ــاء نل ــتم التليــرإ بن (  8أن ي

(  9أن يتم التليرإ في غياب السلطات الرسميـة أو في حالـة نـدم قيامهـا عهامهـا )المـادة        ‘2’
ــة ب ‘ 3’ ــرإ الدول ــادة   أن تعت ــها )الم ــبره صــادرا نن ــا   11التليــرإ وتعت (. وبالإضــافة إلى ذل

ينب   أي ا أن ت نا في الحسـبان الأنمـال الـد تقـوم بهـا الحركـات التمرديـة  لأنـا يُمكـس أن          
تُنسة إلى الدولة بنثر رجع  في لل لروإ معينة. وتهدإ هاه المـواد  في نايـة المطـاإ  إلى    

نمال الد قد تُنسـة إلى الدولـة  بليـورة مبارـرة أو غـير      وضص تعري  واسص قدر الإمكان لأ
مـــس  ا حتيـــالق يـــمبارـــرة  لأغـــرا  المســـ ولية  وذلـــا للحيلولـــة دون تنليـــل الدولـــة بطر 

مس وليتها نس الأنمال الد يُجزم بننا نُفات لفا دتها  بل وتحت رقابتـها وعوافقتـها ال ـمنية    
 في بعض الأحيان.

لاحظـــة أن اللجنـــة  وإن أوضـــحت أن النقطـــة الر يســـية   ونلـــى أيا حـــال  تجـــدر م - 83
رسميــا “ حكوميــا”منظــور القــانون الــدولي  تتمثــل في إمكانيــة انتبـار العمــل المنفــا نمــلا   مـس 
  في معـر  نظرهـا   5لتعري  هاا المفهوم. بل إنا أرارت في رـرحها للمـادة       لم تتليدَّ أم

لفظة غير دقيقة بال رورة. ولكنـها  “ كوميةح”في نطاق هاه السلطة الحكومية  إلى أن لفظة 
أوردت  في رروحها للمـواد ذات الليـلة  بعـض الأمثلـة المتفرقـة لمـا يشـك ل سـلطة حكوميـة           

__________ 

. يتمثل الس ال  حسبما ت كده اللجنةُ مقتبسةً التعبير الاي استعملت   كمـة المطالبـات   73المرجص نفس   الليفحة  (166)
 “.يتسترون وراء السلطة الحكومية قد صدر نس أر ا ”والو يات المتحدة  فيما إذا كان التليرإ بو إيران 
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وســلطة ا حتجــاز وســلطة التنديــة نمــلا نكــم ق ــا          (167)في ذلــا مهــام الشــرطة   عــا
ى نـدم وجـود   ورعـا يعـز   .(169)  والرقابة نلى اذجـرة والحجـر الليـح    (168)بلوا   السِجس أو

إلى تنـوع السـيناريوهات المحتملـة نلـى مسـتوى الممارسـة       “ السُلطة الحكوميـة ”تعري  لمفهوم 
والأمـر الـاي يتسـم بنهميـة ناصـة لـيس م ـمون        ”والد تتطلة تحليل كل  حالة نلـى حـدة.   

والأغــرا  الـد تمــاروم مـس أجلــها  ونطــاق    السـلطات فحســة  بـل أي ــا طريقـة منحهــا ...   
. ونلــى أي حــال    رــا في أن مفهــوم  (170)“ن نــس ممارســتها أمــام الحكومــةمســاءلة الكيــا

 ـــة أن يُفهـــم ععنـــاه الواســـص نيـــع يشـــمل ممارســـة   “ انتلياصـــات الســـلطة الحكوميـــة”
 صلاحيات السلطة التشريعية والق ا ية والتنفياية.

    ــل لتليــني ”وفي هــاا الليــدد  ينب ــ  التــاكير أي ــا بــنن اللجنــة صــراحت بننــ    - 84
ــ       ــة بنن ــزة الدول ــس أجه ــاز م ــة )  ‘تجــاري’تليــرإ جه ــال إداري (“ acta jure gestionisأو أنم

... فإن إنلال دولة ما بعقد   يشكل في حد ذاتـ  نرقـا    لأغرا  نسة التليرإ إلى الدولة
للقانون الدولي ... ولكس إبرام جهاز مس أجهزة الدولة لعقـد مـا أو إنلالـ  بـ   ثـل مـص ذلـا        

ــ   ــة لأغــرا  المــادة ] فعــلا ارتكبت ــة إلى فعــل   4الدول [  و كــس أن يرقــى في لــل لــروإ معين
 .(171)“مشروع دوليا غير
ــادة      - 85 ــة ذكــرت  في الم ــل هــاا الليــا  تجــدر الإرــارة إلى أن اللجن   58ونتامــا لتحلي
  لـل ... بنيـة مسـنلة تتليـل بالمسـ ولية الفرديـة عوجـة        ”المواد المتعلقة عس ولية الـدول   أن

وهكـاا  تقبـل اللجنـة بوجـود نـونو      “. الـدولي لأي رـ ص يعمـل نيابـة نـس الدولـة       القانون
متمايزيس مس المس ولية قد ينشآن نس العمل الواحد  همـا: مسـ ولية الدولـة ومسـ ولية الفـرد.      

 .(172)وترد أدناه مناقشة ذاا الموضوع
الأنمــال ”بارـرة إلى  إرــارة  م   تـرد   وفي المـواد المتعلقـة عســ ولية المنظمـات الدوليــة    - 86

  إ  أن أنمــال اللجنــة الــد تناولــت هــاا  “مســ ول الدولــة”مــس قِبــل “ المنفــاة بليــفة رسميــة
__________ 

(  6  الفقـرة ) 56  الليـفحة  A/56/10  ةوواةا الثالثةة والخم ة    ا مةاد  تقرير ة ة القةانون الةدولي  ةن    انظر:  (167)
 (.6  الفقرة )79(  والليفحة 5  الفقرة )66والليفحة 

 (.2  الفقرة )65المرجص نفس   الليفحة  (168)
 المرجص نفس . (169)
إنمـا يتوقـ  نلـى    ‘ ... حكوميـا ’مـا يُعتـبر   ”(. ذكرت اللجنة حينـها أن  6  الفقرة )66المرجص نفس   الليفحة  (170)

 ‘‘.ا تمص ذات  وتاريخ  وتقاليده
 .61و  60المرجص نفس   الليفحتان  (171)
 .101إلى  98انظر أدناه  الفقرات مس  (172)
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أثنـاء  ”و “ السـيطرة الفعليـة  ”صلة بهاا التقريـر. فمفـاهيم   ذلت الموضوع أثارت مسا ل وثيقة 
 مفــاهيم تتســم بنهميــة ناصــة. وقــد أُثــيرت مســنلة “ ا ضــطلاع بولــا   رسميــة”و “ العمــل

نلى وج  الخليو  في سـياق نمليـات حفـظ السـلام. وفي هـاا الليـدد        “ السيطرة الفعلية”
 ذكرت اللجنة أن:

]مـــس الـ[ــــواض  أن إســـناد التليـــرإ إلى الدولـــة المســـاهِمة بقـــوات يـــرتبط     
باحتفــا  تلــا الدولــة بــبعض الســلطات نلــى قواتهــا الوطنيــة وبالتــالي عــا تملكــ  تلــا  

فإنــ  ننـدما يوضـص جهــاز أو وكيـل تحــت    …  ليـو  الدولـة مـس ســيطرة في هـاا الخ   
تليرإ منظمة دولية  يبدو أن المسنلة الحاسمة فيما يتعلق بإسناد تليرإ معـو تكمـس   

 .(173)في تحديد الجهة الد تكون ذا السيطرة الفعلية نلى التليرإ المعني
لجهـاز  وفي معر  مناقشتها للمفهـوم الثـار  تشـير لجنـة القـانون الـدولي إلى تليـرإ ا        - 87
ممارســة ”المنوطــة بــ   إذ   معــني لارــارة في هــاا الســياق إلى  “في تنديــة مهامــ ”الوكيــل  أو

التليـــرإ ... ”ولـــالا  تشـــير اللجنـــة في رـــرحها إلى  “. انتلياصـــات الســـلطة الحكوميـــة
ــة   ]ذي ــا   ... رسمي ـــليلة ... بول ـــتليرإ ”أو إلى “ الـ[ ــل ’]الـ[ ــاء العم وفي رــرح ‘‘‘. أثن
وجـ   بالأنمال الد تتجاوز حدود السلطة إلى منظمة ما  تاكر اللجنـة   نادسإة بالمتعلق 8المادة 

 يل : ماالخليو  
وت كد ممارسة المنظمات الدوليـة أن  التليـرإ الـاي يتجـاوز حـدود السـلطة         

والليادر نس جهاز أو وكيل  كس إسـناده إلى المنظمـة ننـدما تكـون لـالا التليـرإ       
صــلة بولــا   الجهــاز أو الوكيــل الرسميــة ... وبــالرغم مــس أن تليــرإ أي فــرد مــس    

نظمـة  فـإن أي تليـرإ       كـس أن يسـند إلى الم  “ نـارج العمـل  ”الوحدات الوطنيـة  
 كــس أن ينســة إليهــا. ونند ــا ســيلزم تحديــد مــا إذا كــان التليــرإ “ أثنــاء العمــل”

 .  (174)المعني الاي يتجاوز حدود السلطة ل  نلاقة بالمهام الموكولة إلى الش ص المعني
 وأنيرا  تجدر الإرارة إلى أن المواد المتعلقة عس ولية المنظمات الدوليـة تت ـمس  مثلـها    - 88

ــى       ــنص نل ــداً ي ــدول  بن ــة عســ ولية ال ــواد المتعلق ــل الم بالمســا ل المتليــلة  “ نــدم الإنــلال ”مث

__________ 

  A/66/10  ةوواةةا الثالثةةة وال ةةت ا مةةاد تقريةةر ة ةةة القةةانون الةةدولي  ةةن   7( مــس رــرح المــادة 7انظــر الفقــرة ) (173)
 .88 الفقرة

 (.9  الفقرة )8المادة ررح المرجص نفس . انظر  (174)
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(  وه  بالا تسلم بإمكانية أن ينشن نس العمـل الواحـد نونـان    66بالمس ولية الفردية )المادة 
 .(175)متمايزان مس المس ولية

وفي الأحكــام  خنــورنبروفي مبــادا القــانون الــدولي المعتــرإ بهــا في ميثــاق  كمــة        - 89
ــها  ــواردة في هــاا     (176)الليــادرة نن ــدولي الطــابصو الرسمــ  للجــرا م ال ــة القــانون ال     تعــالج لجن
إسنادها إلى الدولة. وبد  مس ذلا  ينليـة تركيزهـا نلـى تعريـ  الجـرا م      مسنلة الليا و  

م. ولكـس  عوجة القانون الدولي وتحديد المس ولية الدولية لأفراد الايس يرتكبـون تلـا الجـرا    
يعني أن اللجنة لم تراعا في ذلا الركس الأساس  المتعلق بالدولـة في الجـرا م الموصـوفة.     ذلا  

إن  بتحليل أنمال اللجنة   كس نلـى العكـس مـس ذلـا الخلـو  إلى أن المبـادا المـاكورة         بل
نشــ  ينب ــ  أن تــنوَّل في ضــوء الأنمــال الــد تنبثــق منــها  و  ســيما في ضــوء ميثــاق لنــدن الم   

والأحكام الليادرة نس المحكمة. ومـس ذلـا المنظـور  تجـدر ملاحظـة العناصـر        نورنبرخلمحكمة 
 جمونة المبادا الد أندتها اللجنة وانتمدتها الجمعية العامة  حقا:المتعلقة عالتالية 

إ الجرا م المبينة في المبدأ السادم )الجرا م الم لة بالسـلم وجـرا م الحـرب    رانُ ‘1’ 
م المرتكبة ضد الإنسانية( بطريقة توضـ  العلاقـة بـو الأنمـال ا رَّمـة      والجرا 

 .(177)ونشا  الدولة

__________ 

مس المواد المتعلقـة عسـ ولية الـدول  والفـرق الوحيـد بينـهما هـو إضـافة          58تطابق المادة  66تكاد صياغة المادة  (175)
 “.منظمة دولية أو”نبارة 

 كــــانون الأول/ 12والمــــ ر  ‘ نــــورنبرخصــــياغة مبــــادا ’( المعنــــون 5-)د 488قــــرار الجمعيــــة العامــــة  (176)
 .1950 ديسمبر

يُعاقــة نلـى الجــرا م المدرجــة فيمــا يلــ  بوصــفها جــرا م عوجــة  ’’النحــو التــالي: صـي  المبــدأ الســادم نلــى   (177)
 القانون الدولي:

 الجرا م الم لة بالسلم: )أ(   
الت طيط لحرب ندوانيـة  أو الإنـداد ذـا  أو الشـروع فيهـا أو رـنها انتـهاكا لمعاهـدات          ‘1’    

 اتفاقات أو ضمانات دولية  أو
أو م امرة مشتركة بهدإ ارتكاب أي فعـل مـس الأفعـال المـاكورة في     ا رترا  في نطة  ‘2’    

 ‘.1’البند 
 جرا م الحرب: )ب(   
الأفعال الد تشكل انتهاكاً لقوانو الحرب أو أنرافهـا الـد تشـتمل  دون أن تقتليـر نلـى  القتـل           

يس فيـ  لأغـرا    أو إساءة المعاملة أو إبعاد السـكان المـدنيو لإقلـيم ناضـص للاحـتلال أو الموجـود      
الس رة أو لأي غر  آنـر  وأفعـال القتـل أو إسـاءة المعاملـة لأسـرى الحـرب  أو لأرـ ا  في         
أنالي البحار  أو قتل الرها س  أو نة الممتلكـات العامـة أو الخاصـة  أو التـدمير الطـا   للمـدن       

 أو البلدات أو القرى  أو الت رية الاي   تبرره ضرورة نسكرية.
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تدرج اللجنةُ في قا مة الجناة المحتملو في تلـا الجـرا م كـلَّ رـ ص يتليـرإ       ‘2’ 
  ومـس   كمسـ ول مـس    ‘‘بوصف  ر يساً لدولة أو مولفاً حكومياً مس وً ’’

 .(178) سياق هاا الموضوعمس ولي الدولة بالمع  المقليود في
رـ ص ]قـد أقـدم[ نلـى ارتكـاب      ’’تنظر اللجنة أي اً في إمكانيـة أن يكـون    ‘3’ 

وفي تلـا الحالـة  ـوز أي ـا     ‘‘ فعل  تنفيااً لأمـر مـس حكومتـ  أو مـس ر يسـ       
نوسْــة الجر ــة إلى الدولــة عوجــة قوانــد الإســناد المنليــو  نليهــا في المــواد  

 .(179)الأفعال غير المشرونة دولياالمتعلقة عس ولية الدول نس 
أنمـا  منفـاة   ’’ ـوز أن تعتـبر    نـورنبرخ و كس أن يُستنتج بالتالي أن الجرا م المبينـة في مبـادا   

  نلى الأقل في بعض الحـا ت  وإن كانـت المبـادا المـاكورة ترسـ  المسـ ولية       ‘‘بليفة رسمية
 .(180)الفردية لأر ا  الايس يرتكبون تلا الأنمال

ــتعو النظــر في    - 90 ــة القــانون الــدولي  ي ــام في ولإنــاء تحليــل أنمــال لجن الطريقــة الــد  الخت
في مشـروع مدونـة الجـرا م الم لـة     ‘‘ الأنمـال المنفـاة بليـفة رسميـة    ’’تناولت بها اللجنة مسنلة 

ومشـروع مدونـة الجـرا م الم لـة بسـلم الإنسـانية وأمنـها         1954بسلم الإنسـانية وأمنـها لعـام    
نب ــ  الإرــارة أو  إلى أنــ   كمــا هــ  الحــال  توفيمــا يتعلــق بهــايس المشــرونو   .1996 لعــام

  لم تكــس هنـا  ضـرورة أن تحـدد اللجنــة مـا إذا كـان مـس المــتعو       نـورنبرخ بالنسـبة إلى مبـادا   
ومـص ذلـا   كـس اسـت لا  اسـتنتاجات      ‘‘. نمـلا منفـاا بليـفة رسميـة    ’’انتبار جر ة معينـة  

 مشرون  المدونتو ومس ررح اللجنة لبعض المواد. مجدية بشنن هاه المسنلة مس

__________ 

 م المرتكبة ضد الإنسانية:الجرا  )ج(   
أفعــال القتــل والإبــادة وا ســترقاق والإبعــاد  وغيرهــا مــس الأفعــال اللاإنســانية المرتكبــة ضــد أي         

سكان مدنيو  أو أنمال ا ضطهاد لأسباب سياسية أو ننليـرية أو دينيـة  ننـدما ترتكـة هـاه      
ــلم أو لأي جر ـ ــ    ــة بالسـ ــة مخلـ ــااً لأي جر ـ ــال تنفيـ ــرا م أو الأفعـ ــل  الجـ ــا يتليـ ــرب أو فيمـ ة حـ

 ‘‘.منهما بني

انظر المبدأ الثالع. وت كد اللجنة في رـرحها ذـاا المبـدأ أن المقليـود هـو أي رـ ص يتليـرإ بليـفة رسميـة            (178)
ــ  الدولــة ”إلى  نــورنبرخاســتنادا إلى إرــارة  كمــة    يتليــرفون إنمــا  لســلطة   ”والأرــ ا  الــايس   “ممثل

 ,Yearbook of the International Law Commission, 1950, vol. II (United Nations publication. انظر: “الدولة

Sales No. 1957.V.3, Vol. II), Report of the International Law Commission (A/1316), paras. 103-104. 

 انظر المبدأ الرابص. (179)

رف ـت حجـة الـدفاع القا لـة بـنن أنمـال المتـهمو إنمـا هـ            نـورنبرخ ينب   أن يوضص في ا نتبار أن  كمـة   (180)
 مما يستوبعد تلقا ياً المس ولية الفردية ننها.‘‘ أنمال للدولة’’

http://undocs.org/ar/A/1316
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قا مـةً الجـرا م    2  تت ـمس المـادة   1954فف  صي ة مشروع المدونـة المعتمـدة في نـام     - 91
الـد    كـس أن تنفـاها     الأنمال( إلى 9( إلى )1. وتشير الفقرات )(181)الم لة بالسلم والأمس

ــة’’إ   ــلطات دولـ ــان ) ‘‘سـ ــاول الفقرتـ ــا تتنـ ــاو  11( و )10  بينمـ ــون منفـ ــة أن يكـ ( إمكانيـ
ولكــس كمــا يــاكر الســيد ‘‘. ســلطات دولــة مــا أو مجمونــة مــس الأفــراد ’’المــاكورة  الأنمــال
ثيام  المقرر الخا   في وقت  حق فيما يتعلـق بتلـا الجـرا م )المشـار إليهـا في الفقـرتو        دودو

 :((  فإن11) ( و10)
ريـاً  تبـدو مسـتحيلة في الممارسـة     مشاركة الأفراد  الد ه  غـير متليـورة نظ  ’’  

ــة      ــاج مجهــود منــهج  واســص النطــاق لتــدمير جمانــة نرقي ــادة الجمانيــة نت العمليــة. فالإب
دينية. وفي العالم الحـديع  سـيجد الأفـراد العـاديون صـعوبة في ا ضـطلاع        قومية أو أو

بالا العمل عفردهم. والأكثـر مـس ذلـا أن الشـ ء نفسـ  يليـدق نلـى جميـص الجـرا م          
لمرتكبة ضد الإنسانية  الد تتطلة تعب.ة وسا ل تدمير    كـس أن اليـل نليهـا الجنـاة     ا

الفليـل العنليـري مـثلا     كـس     إ  مس نلال ممارسة السلطة. وبعض هاه الجرا م  ك
الجنـــاة هـــم كـــون إ  أنمـــا  للدولـــة. وإجمـــا   فـــإن إمكانيـــة أن يكـــون الأفـــرادُ يأن 

 .(182)‘‘بسلم الإنسانية وأمنها مسنلة تبدو موضص را ن في الجرا م الم لةوالر يسي
المسـ ولية  الفرديـة لأرـ ا       فهو يرس  1996مشروع المدونة المعتمد في نام  أما - 92

ــة:        ــها المدرجــة في القا مــة التالي ــة بســلم الإنســانية وأمن ــاً مــس الجــرا م الم ل ــون أي ــايس يرتكب ال
(  والجـرا م المرتكبـة ضـد الإنسـانية )المـادة      17)المـادة  (  والإبادة الجمانية 16العدوان )المادة 

ــا )المــادة         18 ــراد المــرتبطو به ــولف  الأمــم المتحــدة والأف ــة ضــد م (  19(  والجــرا م المرتكب
ــق بالطــابص    20وجــرا م الحــرب )المــادة   (. وفي حــو   يــاكر هــاا المشــروع أي نناصــر تتعل

ن  يت مس نـدة أحكـام ذات صـلة وثيقـة بهـاا      لتلا الأنمال في تعريف  للجرا م  فإ‘‘ الرسم ’’
 التقرير  كما يتبو مما يل :

ــواد  ‘1’  الطــابص الرسمــ  لتلــا الأنمــال مــس نــلال    7 و 6 و 5أو   تعكــس الم
إيرادهــا نلــى الترتيــة إرــارةً إلى الأمــر الليــادر مــس حكومــة أو مــس ر ــيس    

الليــفة الرسميــة للشــ ص  كــونأنلــى  وإلى مســ ولية الــر يس الأنلــى  وإلى  
 تحديد المس ولية النار.ة ننها.نغرا  بغير ذات صلة الاي يرتكة الجر ة 

__________ 

 مستنسـهٌ في  1954النص الكامل لمشروع المدونة الاي انتمدت  اللجنة في دورتها السادسـة المعقـودة في نـام     (181)
ــص       1985  حول ةةة ة ةةة القةةانون الةةدولي   ــم المبي ــم المتحــدة  رق ــار )منشــورات الأم ــار  الجــزء الث ــد الث   ا ل

A.86.V.5 (Part II) 5(  الليفحة. 

 .13  الفقرة A/CN.4/387انظر  (182)
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  نلــى أن جر ــة 16  إلى جانــة المــادة 2مــس المــادة  2ثانيــا  تــنص الفقــرة   ‘2’ 
العدوان    كس أن يرتكبها إ  الأفراد الايس هـم مـس وكـلاء الدولـة والـايس      

ــدار الأ   ــلطتهم لإصـ ــتعملون سـ ــاه    يسـ ــاب هـ ــا ل  رتكـ ــوفير الوسـ ــر وتـ وامـ
الأنرى  فيمكس مس حيع المبـدأ أن   الجنا  . أما أركال السلو  (183)الجر ة

 أن يرتكبها إما الأفراد العاديون أو وكلاء الدولة  بالمع  الواسص.
المقليـودة  يقت   تعري  الجـرا م المرتكبـة ضـد الإنسـانية أن تكـون الأنمـال        ‘3’ 

بتحـريض أو توجيـ  مـس    ’’ و أو نلى نطـاق واسـص  قد ارتكبت بشكل منتظم 
 ‘‘.إحدى الحكومات أو مس أي منظمة أو جمانة

أن يرتكبـها أفـراد      وإن جازهاه الجرا م كل  مس المقررة الخاصة واللجنة أنلاحظ وي - 93
أرـ ا  ذـم    جـرا م تتطلـة في الممارسـة العمليـة مشـاركة      هـ   م بليفتهم الش ليية  عتد بهيُ

كـثيرا  ’’أنـ    5صفة رسمية. و كس نلى سبيل المثال التنوي  بنن اللجنة تاكر في ررحها للمادة 
ما تتطلة الجرا م عقت ى القانون الدولي نكم طبيعتها مشاركةً مباررة أو غير مبارـرة لعـدد   
ــادة        ــة أو القيــ ــلطة الحكوميــ ــة في الســ ــل مناصــ ــى الأقــ ــهم نلــ ــ ل بع ــ ــراد يشــ ــس الأفــ مــ

. ومس الأمور ذات الد لة أي اً الموق  الاي الاه السـيد دودو ثيـام  المقـرر    (184)‘‘كريةالعس
الخــا   الــاي ي كــد في تقريــره الثالــع أن الجــرا م الــد تهــدد اســتقلال دولــة مــا أو ســلامتها  

ــة   أو ــع    كــس أن تســت دمها     ’’وحــدتها الإقليمي ــس ال ــ امة ني ــا وســا ل م تســت دم فيه
ة. ونلاوةً نلى ذلا  فإنـ  مـس الليـعة قبـول أن العـدوان أو ضـم الأراضـ         كيانات الدول إ 

 كــس أن يقــوم بهــا أفــراد نــاديون. فهــاه الجــرا م    كــس أن   أنمــال أو اذيمنــة ا ســتعمارية 
الدولـة  الأرـ ا      ة طات    أي بعبارة أنـرى  ل ق اة يرتكبها إ  أفراد أوكلت إليهم سلطة 

ــة أو ذوو الرتــة الرفيعــة في اذيا ــايس يليــدرون الأوامــر   كــل السياســية أو الإداري العســكرية ال
هـــ  ء عتـــبر يتلقونـــا  أو ينفـــاون قـــرارات الحكومـــة  أو يوجهـــون آنـــريس لتنفيـــاها. ويُ  أو

  وغالبــا مــا  ــري تحليــل الجــرا م الــد يرتكبونــا مــس منظــور إســاءة    هةة  بمثارةةة اجهةةلمح   اافةةراة
طة. وبناء نلى ذلا     كـس أن يكـون الأفـراد هـم     استعمال السيادة أو إساءة است دام السل

 .(185)‘‘هاه الجرا م ومرتكب
الـد    ‘‘مسـ ولية الـدول  ’’المعنونـة   4 ذات الليلة المـادةُ  النليو مس وتُاكر أنيراً ض - 94

  يخل ما تنص نلي  هاه المدونة بخليو  مس ولية الأفراد نـس الجـرا م الم لـة    ’’يني فيها أن  
__________ 

 .16(. وانظر أي ا ررح المادة 5  الفقرة )2  ررح المادة A/51/10انظر  (183)

 (.1  الفقرة )5المرجص نفس   ررح المادة  (184)

 .12  الفقرة A/CN.4/387انظر  (185)
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ومـس    ‘‘. وأمنها بني مسنلة تتعلـق عسـ ولية الـدول عقت ـى القـانون الـدولي      بسلم الإنسانية 
ــنن العمــل الواحــد  كــس أن يســتتبص مســ ولية          ــل ب ــدأ القا  ــد المب ــس جدي ــادة م ت كــد هــاه الم
مزدوجة  نلى نحو ما ذُكر في موضص سابق مس هاا التقرير. وكما تلاحظ اللجنـة في رـرحها   

بــل ومــس المــرج  ... أن يرتكــة فــرد مــا جر ــةً مخلــة بســلم    مــس الممكــس”ذــاه المــادة  فإنــ  
 “باسـم الدولـة  ”أو  “بالنيابـة نـس الدولـة   ”أو  “وكـيلا نـس الدولـة   ”الإنسانية وأمنها بوصف  

حـــ  في إطـــار نلاقـــة قا مـــة مـــص الدولـــة نكـــم الواقـــص دون أن يكـــون مخـــوً  أي ســـلطة  أو
الـاي تسـلم    2. وينب   أن تُقرأ هاه العبـارة بـا قتران مـص رـرح اللجنـة للمـادة       (186)“قانونية

في  بنن نطاق تطبيق المدونة مس حيع الأرـ ا  يقتليـر نلـى الأرـ ا  الطبيعـيو  إ  أنـا       
مس الليحي  أن الفعل الاي يكون الفرد مسـ و  ننـ  قـد يُنسـة أي ـاً إلى      ’’ت كد قطعيا أن  

باســم ”أو ‘‘ بالنيابــة نــس الدولــة”أو  “وكــيلا للدولــة”يعمــل بليــفت  الدولــة إذا كــان الفــرد 
 .(187)“ا دون تمتع  بني سلطة قانونيةذأو وكيلًا فعلياً  “الدولة

 
 “العمل المنفا بليفة رسمية”نليا ص  - 4 

اســـتنادا إلى التحليـــل الســـابق   كـــس الخلـــو  إلى أن الخليـــا ص الآي ذكرهـــا هـــ    - 95
 ‘‘:عمل المنفا بليفة رسميةال’’الخليا ص الد تميز 

 أن يكون العملُ ذا طابص جنا      ‘1’ 
 أن يُنفَّا العمل بالنيابة نس الدولة  ‘2’ 
 أن ينطوي العمل نلى ممارسة للسيادة وبعض انتلياصات السلطة الحكومية. ‘3’ 

 ويرد فيما يل  تحليل لكل مس هاه الخليا ص.

__________ 

 .26  الليفحة A/51/10انظر الوثيقة  (186)

. سـلط ال ـوء في سـنوات سـابقة نلـى العلاقـة بـو المسـ ولية الفرديـة للشـ ص           19المرجص نفسـ   الليـفحة    (187)
الـاي يرتكــة نمــلا بليـورة مبارــرة والمســ ولية المحتملــة للدولـة. ونلــى ســبيل المثـال  فــإن الورقــة التحليليــة     

مـس تقريـر اللجنـة نـس      256  الد أندت بنـاء نلـى الطلـة الـوارد في الفقـرة      1983آذار/مارم  الم رنة في
(  تعكـس وجهـة نظـر نـدد     125إلى  117    سيما الفقـرات  A/CN.4/365أنمال دورتها الرابعة والثلاثو )

م مبدأ المس ولية الفردية  أنـ    ينب ـ  إغفـال مسـنلة مسـ ولية الدولـة.       مس ممثل  الدول ارتنوا  برغم تنكيده
بل إن بعض الممـثلو اقتـرح أن يت ـمس الـنص المقبـل حكمـاً صـرااً يـنص نلـى أن تنكيـد المسـ ولية الجنا يـة             

 الفردية   يخل بالمس ولية الدولية للدول.
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 الطابص الجنا   للعمل ‘1’ 
نــ  يتعلــق قا لــة إهــاا الموضــوع  تطبيــق  لجنــة القــانون الــدولي بالفعــل نطــاقو  حــدادت - 96

  اللـاان انتمـدتهما اللجنـة    5 و 3مشـرونا المـادتو   وبالحليـانة مـس الو يـة الق ـا ية الجنا يـة.      
يتمتعـ]ــون[ ... بالحليـانة ... مـس    ’’بليورة م قتة  ينليـان صـراحةً نلـى أن مسـ ولي الـدول      

ونلي    بد أن تكون الأنمال المنفاة بليفة رسميـة  ‘‘. الق ا ية الجنا ية الأجنبيةممارسة الو ية 
الـد يشـير إليهـا هـاا التقريـر أنمـا  ذات طــابص جنـا  . ويعـني ذلـا أن تكـون ذـا نليــا ص            

 معينة يتعو تحليلها مس أجل تحديد ما إذا كانت ذا أي د لة لأغرا  هاا التقرير.
للعمــل الجنـا   تتمثــل في طابعــ  الش ليـ  لل ايــة وارتباطــ  بليــلة    والخاصـية الر يســية  - 97

مباررة بالش ص الاي ارتكب . فتكون بالا المس ولية المترتبة نلـى العمـل  نكـم التعريـ       
مسـ ولية ذات طـابص فـردي تُنسـة إلى الشـ ص الـاي ارتكـة العمـل  مـص اسـتحالة إحـلال            

ويليـ  هـاا القـول حـ  إذا كـان مـس       مس ولية طـرإ ثالـع  ـل مسـ ولية الشـ ص المعـني.       
الممكس فر  التزام قـانور منفليـل )مسـتقل أو فرنـ ( نلـى طـرإ ثالـع فيمـا يتعلـق بـنفس           
العمل. وينبثق هاا ا لتزام مس المس ولية الجنا ية الأصلية  ولكس    ـوز الخلـط بينـها. وذلـا     

و دولـة مـا إلى تلـا الدولـة     هو السبة الاي  عل إسنادو الأنمال الجنا ية الد يرتكبـها مسـ ول  
ــة تســتمد جــاورها في النمــوذج        ــاره فرضــية قانوني  ــدوداً بدرجــة كــبيرة و  يفهــم إ  بانتب
التقليــدي لنســة الأنمــال إلى الدولــة لأغــرا  تحديــد المســ ولية نــس الأفعــال غــير المشــرونة    

ع  الحـرفي  دولياً. ومـص ذلـا  فـإن العمـل الجنـا   الـاي تشـمل  الحليـانة الموضـونية لـيس بـالم           
 نملا مس أنمال الدولة ذاتها  وإنما هو نمل الفرد الاي ارتكب .

ومس   فإن النتيجة الأولية المترتبة نلى الطابص الجنـا   للعمـل هـ  إمكانيـة أن يترتـة       - 98
نلــى العمــل نونــان مختلفــان مــس المســ ولية. أمــا النــوع الأول  فهــو ذو طــابص جنــا   ويــرتبط  

العمل. وأما الثار  فهو ذو طـابص مـدر يـرتبط إمـا بـالفرد الـاي ارتكـة        بالفرد الاي ارتكة 
العمل أو بطرإ ثالع. وفي سياق هاه الدراسة  يعني ذلا أن العمل الـاي يقـوم بـ  مسـ ول     
الدولة  كس أن ينش  مس ولية جنا ية تُنسة إلى المس ول نفس  دون غيره  ومسـ ولية مدنيـة   

. ولهـــور هـــاا النمـــوذج للعلاقـــة بـــو العمـــل  (188)الدولـــةفرنيـــة تُنســـة إلى المســـ ول وإلى 
والمس ولية النار.ة نن  في إطـار القـانون الـدولي حـديع العهـد نسـبياً  وقـد توطـد اسـتنادا إلى          
تعريـ  مبــدأ المســ ولية الجنا يــة الفرديــة الــاي لهــر بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة  و  ســيما في  

__________ 

  R. Van Alebeek  و 141-150ر  الليــفحات    المرجــص الســال  الــاك   J. Foakesانظــر في هــاا الليــدد:     (188)
 Xiaodong Yang, State Immunity in International Lawومـا يليهـا  و    103المرجص السال  الاكر  الليـفحة  

(Cambridge University Press, 2012), p. 427. 
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بيـد أن هـاه   مدى العقد الأنير مـس القـرن العشـريس.     ضوء ترساه القانون الجنا   الدولي نلى
الممارســة القانونيــة الــد جــرى تحليلــها في هــاا  فالظــاهرة ليســت دنيلــة نلــى القــانون المحلــ .  

الأنمال نفسها أف ـت إلى مطالبـات مختلفـة في    أن س  نلى العكس مس ذلا  كي  التقرير تبيا
 والأفــــراد في هالوحقــــت الدولــــة في بع ــــإطــــار الــــو يتو الق ــــا يتو الجنا يــــة والمدنيــــة   

 .الآنر البعض
  ‘‘نمـل  واحـد ومسـ ولية  مزدوجـة    ”وهاا النموذج  الاي  كس أن نطلق نلي  اسم  - 99

مـس مشـروع    4انترفت ب  لجنة القانون الدولية صراحةً في ندد مس نليوصها    سـيما المـادة   
مــس المــواد المتعلقــة عســ ولية   58ادة   والمــ(189)مدونــة الجــرا م الم لــة بســلم الإنســانية وأمنــها 

مس المواد المتعلقـة عسـ ولية المنظمـات     66  والمادة (190)الدول نس الأفعال غير المشرونة دوليا
 . وتلي  اللجنة طريقة انطباق هاا النموذج في رروحها المستنس ة أدناه:(191)الدولية

مشـروع مدونـة الجـرا م    ]مـس   4الواردة في المـادة  ‘   يخل’العبارة الشرطية ” ‘1’ 
الم لة بسلم الإنسانية وأمنها[ تشير إلى أن المدونة   لـل بـني مسـنلة تتعلـق     
عس ولية الدولة عوجة القـانون الـدولي نـس جر ـة ارتكبـها أحـد وكلا هـا.        

مـس المشـروع المتعلـق     19وكما أكدت اللجنة بالفعـل في ]رـرحها لـ[ــلمادة    
  يشــكل ’فــراد الــايس هــم أجهــزة للدولــة  عســ ولية الــدول  فــإن معاقبــة الأ 

بالتنكيــد اســتنفاداً لمواصــلة تحميــل المســ ولية الدوليــة للدولــة نــس الأفعــال         
ــة بســبة تليــرإ      غــير ــل هــاه الحال ــا الــد تُعــزى إليهــا في مث المشــرونة دولي

وهكاا فإن الدولة قد تظل مس ولة وقـد تعجـز نـس إنفـاء نفسـها      ‘. أجهزتها
لتــارع عقاضــاة أو معاقبــة الأفــراد الــايس ارتكبــوا  مــس المســ ولية نــس طريــق ا

 .(192)‘‘الجر ة

__________ 

بخليـو  مسـ ولية الأفـراد       يخل ما تنص نلي  هاه المدونة - م  ول ة الدود’’نلى ما يل :  4تنص المادة  (189)
 .“نس الجرا م الم لة بسلم الإنسانية وأمنها بني مسنلة تتعلق عس ولية الدول عقت ى القانون الدولي

  لل هـاه المـواد بـني مسـنلة تتليـل بالمسـ ولية الفرديـة         - الم  ول ة الفرةية’’نلى ما يل :  58تنص المادة  (190)
 ‘‘.نيابةً نس الدولة عوجة القانون الدولي لأي ر ص يعمل

مس المواد المتعلقة عس ولية الدول نـس الأفعـال غـير المشـرونة دوليـاً  باسـتثناء        58مص المادة  66تتطابق المادة  (191)
  لـل هـاه المـواد بـني مسـنلة       - الم ة ول ة الفرةيةة  ’’واحد هو ورود إرارة صراة إلى المنظمـات الدوليـة:   

ــة عوجــة القــانون الــدولي نلــى أي فــرد    ــة المترتب ــة    تتليــل بالمســ ولية الفردي ــةً نــس منظمــة دولي يتليــرإ نياب
 .“دولة مس الدول أو

ــص       1996 ،حول ةةة ة ةةة القةةانون الةةدولي   (192) ــم المبي ــم المتحــدة  رق ــار )منشــورات الأم ــار  الجــزء الث ــد الث   ا ل
A.98.V.9 (Part 2) (.2  الفقرة )4  ررح المادة 49(  الليفحة 
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في الحــا ت الــد يرتكــة مولفــو الدولــة جــرا م ضــد القــانون الــدولي كــثيرا   ‘2’ 
تكـون الدولـة نفسـها مسـ ولة نـس ارتكـاب هـاه الأفعـال أو نـدم منعهـا            ما
الدولـة   المعاقبة نليها. وفي بعض الحا ت  و  سيما حالة العدوان  تكـون  أو

نكم تعريفها رريكة في الفعل. ومص ذلـا  فـإن موضـوع المسـ ولية الفرديـة      
موضــوع متميــز مــس حيــع المبــدأ نــس موضــوع مســ ولية الــدول. و  تعفــى  
الدولة مس مس وليتها نس الفعل غـير المشـروع دوليـا إذا مـا حـوكم ونوقـة       

ــ  ء الم ــ        ــ     ــوز ذ ــا أن ــاا الفعــل. كم ــوا ه ــايس ارتكب ــا ال ولفو مولفوه
ا حتماء بالدولة للتنليل مس مس وليتهم نس أفعاذم الم الفة لقوانـد القـانون   

 25مـس المـادة    4الدولي السارية نليهم. ويـرد المبـدأ الأول  مـثلا  في الفقـرة     
ــ         ــى أن ــنص نل ــد ت ــة ال ــة الدولي ــا الأساســ  للمحكمــة الجنا ي مــس نظــام روم

ق بالمسـ ولية الجنا يـة الفرديـة    ي ثر أي حكم في هاا النظام الأساس  يتعل ـ  ’
. ويــرد المبــدأ الثــار  مــثلا  في  ‘في مســ ولية الــدول عوجــة القــانون الــدولي 

المبــدأ المســتقر الــاي يق ــ  بــنن المنليــة الرسمــ    يعفــ  الشــ ص مــس         
 .(193)“المس ولية الجنا ية الفردية عوجة القانون الدولي

فــراد إلى منظمــة دوليــة   إن إســناد تليــرإ صــادر نــس فــرد مــس الأ     ’’)...(  ‘3’ 
دولـــة   يعفـــ  ذلـــا الفـــرد مـــس المســـ ولية الجنا يـــة الدوليـــة الـــد  كـــس  أو
يتحملها بسبة تليرف . ومس ناحية أنرى     كـس  ننـد ارتكـاب فعـل      أن

غــير مشــروع دوليــاً مــس جانــة منظمــة دوليــة أو دولــة  أن يفهــم ضــمناً          
ــايس رــاركوا في الفعــل غــير المشــروع     أن ــون مســ ولية  الأرــ ا  ال يتحمل

دولية نـس ذلـا. غـير أن المسـ ولية الجنا يـة الدوليـة  كـس أن تنشـن في بعـض          
الحا ت بالنسبة لبعض الأفـراد ننـدما يشـاركون في ارتكـاب انتـها  جسـيم       
لأحد ا لتزامات القا مة عوجة قاندة مس القواند القطعية في لل الظـروإ  

 .(194)‘‘41المتوناة في المادة 
نترفت  كمة العدل الدولية أي اً بالمس ولية المزدوجة الـد  كـس أن تنشـن نـس     وقد ا - 100

تطش ةق اتفاي ةة م ة  الإرةاة  اةما  ةة والمعايشةة    هةا        نمل مس أنمال الإبادة الجمانية في ق ية 
 Application of the Convention on the] )الشو ةةة ة والهر ةةة  ضةةةد صةةةرر ا واةشةةة  اما ةةةوة  

__________ 

ــص       2001، حول ةةة ة ةةة القةةانون الةةدولي   (193) ــم المبي ــم المتحــدة  رق ــار )منشــورات الأم ــار  الجــزء الث ــد الث   ا ل
A.04.V.17 (Part 2) (.2(. انظر أي ا الفقرة )3  الفقرة )58  ررح المادة 185(  الليفحة 

(194) A/66/10 (.2  الفقرة )66  الفليل الخامس )هاء(  ررح المادة 

http://undocs.org/ar/A/66/10
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Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia 

and Montenegro .]       إذ ارتنت المحكمة في تلا الق ـية أن نفـس السـلو   كـس أن يف ـ  إلى
نــونو متمــايزيس مــس المســ ولية  يــتم إثباتهمــا مــس نــلال إجــراءات قانونيــة متمــايزة هــ             

 ازدواجية الأثر هاه في ملاحظتها الد يني فيها أن :. وتعبر المحكمة نس (195)الأنرى
إذا أريد أن تُحمال الدولةُ المس ولية لخرقها التزامهـا القاضـ  بعـدم ارتكـاب     ”  

جر ة الإبادة الجمانيـة  فـلا بـد مـس إثبـات أن الإبـادة الجمانيـة نلـى نحـو مـا تعرفهـا            
 .(196)“ا تفاقية قد ارتكبت

لى أن المحكمـة تننـا بهـاا الـرأي وصـو  إلى نتيجتـ  النها يـة         ونلى أي حال  تجـدر الإرـارة إ  
أنا للـص في حكمهـا إلى أن صـربيا والجبـل الأسـود ليسـت مسـ ولة نـس ارتكـاب جر ـة            إذ

الإبادة الجمانية أو التآمر  رتكابها  وإنما ه  مس ولة نس نـدم الوفـاء بالتزامهـا القاضـ  عنـص      
نليهـا فيمـا يتعلـق عانـة سريبرينتسـا. وي ـاإ إلى ذلـا أن         جر ة الإبـادة الجمانيـة والمعاقبـة   

هاا ا نتراإ بالمس ولية المزدوجة  ري ربط  في الحكم الماكور ععيار إمكانيـة نسـة العمـل    
 إلى الدولة  وه  مسنلة سيجري تقلييها عزيد مس التفلييل في هاا التقرير.

القا ل بـنن العمـل الـاي يرتكبـ  المسـ ول      إن ا نتبارات المبينة أنلاه توض  أن المبدأ  - 101
يعتــبر تلقا يــا نمــلا مــس أنمــال الدولــة   تترتــة نليــ  ســوى مســ وليتها هــو مبــدأ    كــس     

نمــل واحــد ”افتــرا  صــحت  ننــدما يكــون العمــل المــاكور ذا طــابص جنــا  . بــل إن نمــوذج  
 يطرح ندة بدا ل  كس وصفها نلى النحو التالي: “ومس ولية مزدوجة

العمــل إلى  إســنادالمسـ ولية الحليــرية للدولــة في الحــا ت الــد   يُمكــس فيهــا   ‘1’ 
 الش ص الاي ارتكب  

 العمل إلى كليهما    إسنادمس ولية الدولة والفرد م  أمكس  ‘2’ 
حـ   يـ    إل   كـس أن يُسـند سـوى    كان العمـل  إذا المس ولية الحليرية للفرد  ‘3’ 

 مس ولي الدولة.بوصف  مس و  مس الفرد وإن تليرإ 
 

__________ 

 Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosniaانظر:  (195)

and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judgment, I.C.J. Reports 2007, p. 43, paras. 180-182. 

تطش ق اتفاي ة م   جريمةة الإرةاة  اةما  ةة    . أبدت المحكمة نفس الملاحظة في ق ية 180المرجص نفس   الفقرة  (196)
 Application of the Convention on the Prevention and Punishment] والمعايشةةة    هةةا )اروات ةةا ضةةد صةةرر ا  

of the Crime of Genocide (Croatia v. Serbia), judgment of 3 February 2015.] 
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وكــالا تترتــة نلــى الطــابص الجنــا   للعمــل ونلــى ازدواجيــة المســ ولية الــد  كــس    - 102
تنشن ننـ  نتـا ج فيمـا يتليـل بالحليـانة    سـيما فيمـا يتعلـق بـالنموذج القـا م الـاي اـدد              أن

ل ـيق  الليلة بو الحليانة الموضـونية الـد يتمتـص بهـا مسـ ولو الدولـة وحليـانة الدولـة بـالمع  ا         
للكلمة. وينب   أن يوضص في ا نتبار أن  قد جرت العادة نلى انتبار حليانة مسـ ولي الدولـة   
مس الو ية الق ا ية ركلا مس أركال حليانة الدولة وجرى الخلط بينها وبـو ذلـا المفهـوم.    
ومــس المــنلوإ أن تــرد في أوســا  المشــت لو بالقــانون إرــارات إلى فكــرة أن مســ ولي الدولــة    

. وقد أدى هـاا الـرأي إلى اسـتنتاج مفـاده أن     (197)ون بنفس الحليانة الد تتمتص بها الدولةيتمتع
حليانة مس ولي الدول مس الو ية الق ا ية ليست حليانة فرديـة  نظـرا  نبثاقهـا مـس حليـانة      
الدول الد يسـري نظامهـا القـانور بالكامـل. وهـاا ا سـتنتاج هـو نتـاج حجـج متنونـة منـها            

ــا ــ :  م ــس         أن‘ 1’يل ــة م ــدول نابع ــا مســ ولو ال ــص به ــد يتمت ــة الق ــا ية ال الحليــانة مــس الو ي
ــدأ ــارة       مب ــ  نب ــبر نن ــاي تع ــدول  ال ــو ال ــد  ”التســاوي في الســيادة ب ــى ن ــد نل  “  ســيادة لن

[par in parem non habet imperium  ]’2 ‘  أن ا نتــراإ بالحليــانة ال ــر  منــ   ايــة ســيادة
أن الحليـانة الـد يتمتـص بهـا     ‘ 3’لية بشكل سلم  ومسـتدام   الدولة وكفالة سير العلاقات الدو

مس ولو الدولة ليست في الواقص حليانة المس ولو وإنما ه  حليانة الدولة  نلى النحـو الـاي   
تبينــ  حريــة الدولــة في انتيــار طريقــة تعاملــها مــص تلــا الحليــانة عــا في ذلــا حريــة إســقاطها    

ســ ول دولــة مــا في  كمــة أجنبيــة هــو طريقــة  أن إقامــة دنــوى ضــد م‘ 4’الإنفــاء منــها   أو
مبارــرة لإقامــة دنــوى ضــد الدولــة الــد    ــوز مقاضــاتها في  ــاكم دولــة ثالثــة  أي أن   غــير

حليــانة المســ ول مــس الو يــة الق ــا ية عثابــة ضــمانة تقــ  مــس الطعــس غــير ذي الموضــوع في    
 .(198)حليانة الدولة  ومس   فه  معادلة لحليانة الدولة

ت مس هاه الحجـج بالتنكيـد نقاطـا سـليمة    كـس إنكارهـا  ومنـها نليوصـا أن         وت - 103
المس ولو يُمنحون الحليانة مس الو ية الق ا ية ندمةً لمليـا  الدولـة ولحمايـة القِـيوم والمبـادا      
الد ترتبط بالدولة دون سواها. ومص ذلا  فإن الحجـج نفسـها ت فـل نوامـل أنـرى  ـة أن       

 ــر  تحديــد ملامــ  الليــلة الــد تــربط بــو حليــانة مســ ولي الــدول مــس  تُ نــا في ا نتبــار ل
ــة نــس        ــارة أنــرى ل ــر  الإجاب ــدول  أو بعب ــة وحليــانة ال ــة الأجنبي ــة الق ــا ية الجنا ي الو ي

__________ 

 ,Propend Finance Pty Ltd. v. Sing, England[  ضةد  ة      فةاي    شةراة ررور ةد   انظر  نلى سبيل المثـال: ]  (197)

Court of Appeal (1997) 111 ILR 611[ جةةةونلمح ضةةةد المم وةةةة العرر ةةةة ال ةةةعوةية]   وJones v. Saudi Arabia, 

UKHL [2006] 2 WLR 1424[  شةةةةة وةيان ضةةةةةد المصةةةةةر  الةةةةةوط  الف شةةةةة   ]   وChuidian v. Philippine 

National Bank, United States Court of Appeals, Ninth Circuit, 912 F. 2d 1095 (1990), 92 ILR 480. 

ــة مراجــــص:    (198) ر    المرجــــص الســــال  الــــاك J. Foakesللاطــــلاع نلــــى تحليــــل ذــــاه الحجــــج  انظــــر في جملــ
 .139إلى  137 الليفحات
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الدجاجـة   -أيهما جـاء قبـل الآنـر    ”التسا ل الاي طرح  أحد الم لفو بليورة صارنة قا لا 
نة الوليفية أم أن الحليـانة الوليفيـة  ليـلة  طبيعيـة     ليانة الدولة نتيجة للحلياهل حأم البي ة؟ 

 .(199)“لحليانة الدولة؟
وللتوصل إلى إجابة رافية  مس ال روري النظر مرة أنرى في الطـابص الجنـا   للعمـل     - 104

أن الموضــوع المبارــر للــدناوى الق ــا ية في ‘ 1’الــاي تترتــة نليــ  نتيجتــان ر يســيتان  همــا: 
أن أيا آثار تترتـة نلـى مـا تنتـه  إليـ  الإجـراءات الجنا يـة هـ           ‘2’تلا الحا ت هو الفرد  

ــة       آثــار فرديــة ور ليــية   ــة. وينشــ  ذلــا صــلةً مبارــرة بــو الفــرد والحليــانة مــس الو ي
الق ـا ية الجنا يــة الأجنبيــة  وهــ  الليــلة الــد أنــاتها اللجنــة في ا نتبــار ننــدما قــررت إدراج  

في  “الفـرد ” مشاريص المـواد  بـل واسـت دام لفظـة     في “مس ول الدولة”تعري  صري  لمفهوم 
ــة”تعريــــ   ــ ول الدولــ ــ ا     “مســ ــى الأرــ ــق نلــ ــانة تنطبــ ــارة إلى أن تلــــا الحليــ لارــ
. وجــدير بالــاكر أي ــا أنــ     ــوز مطلقــا مقاضــاة الــدول في المحــاكم الجنا يــة   (200)الطبيعــيو

الـد يرتكبـها مســ ولوها   الوطنيـة  إذ أن أي مسـ ولية قـد تقـص نليهـا نتيجــة لأنمـال الجنا يـة        
طابص مدر و   كس البت فيها سوى في  كمـة مدنيـة مـس نـلال مطالبـة       ستكون دوما ذات

التمييـز بـو الحليـانة     ذلا ضـمناً ستتبص وي.(201)بالتعويض نس ال رر الناجم نس تلا الأنمال
 يزمـا اا الته ـ ضـص وضرورة مس الو ية الق ا ية المدنية والحليانة مس الو ية الق ا ية الجنا ية  و

 نلية الأنو نلى النحو الواجة.
الخلـو  إلى أن الحليـانة    نوترى المقررة الخاصة أن العنليريس الماكوريس أنـلاه  يـزا   - 105

الموضونية لمس ولي الدول مس الو يـة الق ـا ية الجنا يـة الأجنبيـة هـ  حليـانة فرديـة بطبيعتـها         
يس ا صـحي  بـالرغم مـس أن ذلـا التمييـز ل ـ     ومتمايزة نس حليانة الدولة ععناهـا ال ـيق. وهـا   

ويعـزى هـاا السـهو إلى      دومـا  تبرزه الأدبيات والممارسة القانونيـة بالقـدر الكـافي   بالأمر الاي 
حد كبير إلى التركيـز التقليـدي نلـى الدولـة )وحقوقهـا ومليـالحها( بوصـفها الجهـة المسـتفيدة          

دونمـا رـا موقعـا مركزيـا في هـاا       مس الحماية الد تكفلـها الحليـانة. وفي حـو تشـ ل الدولـة     
النظام القانور  فإن  ايـة حقوقهـا ومليـالحها لـيس سـببا كافيـا  سـتنتاج أن حليـانة الدولـة          
وحليــانة مســ وليها صــنوان  كمــا أن وحــدة اذــدإ  في حالــة حليــانة الدولــة والحليــانة          

__________ 

 .105  المرجص السال  الاكر  الليفحة R. Van Alebeekانظر:  (199)
 (.132  الفقرة A/69/10)هـ( ) 2( مس ررح مشروع المادة 4( و )1انظر الفقرتو ) (200)
  المرجــص J. Foakes  و 45 و 29الســال  الــاكر  الليــفحتو    المرجــص J. Bröhmerانظــر  في هــاا الليــدد:   (201)

  المرجــــــص الســــــال  الــــــاكر    H. Fox and P. Webb  و 141 و 140الســــــال  الــــــاكر  الليــــــفحتو   
  Xiodong Yangومــا يليهــا  و  103  المرجــص الســال  الــاكر  الليــفحة R. Van Alebeek  و 555 الليــفحة

 .427المرجص السال  الاكر  الليفحة 

http://undocs.org/ar/A/69/10
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اب فهـم سـليم   . بل إن اكتس(202)تعني أن هايس النونو مس الحليانة متماثلان الدبلوماسية   
لنظام الحليانة الموضونية المكفولة لمس ولي الدول مس الو ية الق ا ية الجنا ية الأجنبية يسـتلزم  
التمييز بو المسـتفيد المبارـر مـس الحليـانة )مسـ ول الدولـة( والمسـتفيد غـير المبارـر أو النـها             

 تتمتـص بالسـيادة  لكنـها    منها )الدولة(. فالحليانة الموضونية تُمـن  لمـا فيـ  مليـلحة الدولـة الـد      
 تعود بالنفص المبارر نلى المس ول حينما يكون نمل  تعبيرا نس هاه السيادة.

والتمييز بو حليانة الدولة وحليانة مس وليها مس الو ية الق ـا ية الجنا يـة الأجنبيـة     - 106
طنيـة  ليس مجرد صرح نظري  فقد تجسد في ندد مس الأحكام الق ا ية الد أصـدرتها  ـاكم و  

ودولية. وفيما يتعلق بالأحكام الليادرة نلـى المسـتوى الـوطني  يكفـ  التـاكير بطريقـة تنـاول        
 الــد انتلفــت وجةةونلمح امامةة  ناصةةرو  3ر  وشةة ه )ويةة  مجلــس اللــوردات للحليــانة في ق ــايا 

بانتلاإ طبيعة الإجراءات )الجنا ية والمدنية نلى التوالي( الد احتُج فيهـا بالحليـانة واسـتندت    
  امانتاو ضةد يو ةف  لى آثار تلا ا نتلافات فيما يتعلق بالحليانة. وثمة أهمية ناصة لق ية إ
[Samantar v. Yousuf    الد ذهبت فيها المحكمة العليا للو يات المتحـدة إلى أن مسـ ول الدولـة ]

قــانون الحليــانات الســيادية بــالمع  المقليــود في  “الدولــة”   كــس انتبــاره جــزءا مــس مفهــوم 
  وأن حليانة مثل هاا المس ول ل ص لقواند لتل  نس تلـا المنطبقـة نلـى حليـانة     الأجنبية

 .(203)الدولة مس الملاحقة الق ا ية في  اكم ذلا البلد
ومس أهم القرارات نلـى الإطـلاق تلـا الليـادرة نـس المحـاكم الدوليـة الـد نُـواه فيهـا            - 107

ليـانة مسـ ولي الدولـة. وقـد أقـرت  كمـة       صراحةً أو ضـمنا بـالتمييز بـو حليـانة الدولـة وح     
ــز في    ــاا التمييـــ ــة بهـــ ــدل الدوليـــ ــيةالعـــ   حصةةةةةانات الةةةةةدود مةةةةةن الوايةةةةةة القضةةةةةاع ة   ق ـــ

[Jurisdictional Immunities of the State: فنكدت ما يل  ] 
سـوى  ]في هـاا الحكـم[   تتنـاول  )...(  ة نلـى المحكمـة أن ت كـد أنـا       ”  

مسـنلة مـا إذا     أمـا  الق ـا ية لمحـاكم الـدول الأنـرى     حليانة الدولة نفسها مس الو ية

__________ 

 M.G. Kohen, “La distinction entre l’immunité des Etats et l’immunité diplomatique”, inانظــــــــر  مــــــــثلا:  (202)

 La pratique des Etats concernant les immunités de l’Etat, G. Hafner, M. Kohen and S. Breau, eds. 

(Council of Europe/Martinus Nijhoff, 2006), p. 48. 

لق ــية أهميــة اه اذــ. Samantar v. Yousuf, United States 130 S. Ct. 2278 (2010)[   ةةامانتاو ضةةد يو ةةفر: ]انظــ (203)
لأن  اكم الو يات المتحدة كانت قد أقرت في السابق بانطبـاق قـانون الحليـانات السـيادية الأجنبيـة نلـى       ناصة 

الحليـانة. انظـر  فيمـا يتعلـق بوجهـة النظـر الـد كانـت         مس ولي الدول الأجنبية  فدمجت بالا هايس النونو مـس  
 ,Chuidian v. Philippine National Bank[ ش وةيان ضد المصر  الوط  الف ش  تلا المحاكم تعتمدها في السابق  ]

United States Court of Appeals, Ninth Circuit, 912 F. 2d 1095 (1990), 92 ILR 480. 
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  ومـدى  ضـد أحـد مسـ ولي الدولـة    المقامة نا ية الجوى ادنتنطبق في ال الحليانة تكان
 .(204)“اه الق يةفه  ليست ذات صلة به انطباقها إذا جاز ذلا 

رتها وكالا أنربت المحكمة نس قبوذا التمييز بو حليانة الدولـة وحليـانة مسـ وليها  في إرـا    
إلى الطريقــة الــد تعاملــت بهــا المحــاكم الوطنيــة والدوليــة مــص مســنلة التمييــز بــو الــو يتو            

ــانة   ــى الحليـ ــا نلـ ــة وآثارهـ ــة والجنا يـ ــا يتو المدنيـ ــهادها  (205)الق ـ ــا إلى اجتـ ــارتها أي ـ وفي إرـ
 .(206)الق ا  
وآ(ةرين  جةونلمح  وللحكم الاي أصدرت  المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان في ق ـية       - 108

ــوع  Jones and Others v. the United Kingdom] ضةةةد المم وةةةة المتحةةةد   ــة بالموضـ ــلة وثيقـ [ صـ
أن الطلـة المقــدَّم ايـل  مثلمــا تلاحــظ المحكمـة  إلى ق ــية تتعلــق بالحليـانة نظرتهــا المحــاكم      إذ

[  لتليـم أفـرادا ولـيس دولـة     Al-Adsani] العد ةاني البريطانية وكانت  بخلاإ الحال في ق ية 
أجنبية. وقد طبقت المحكمة مـص ذلـا المبـدأ التقليـدي القا ـل بـنن حليـانة الدولـة تنطبـق أي ـا           

ــراد  ــى الأف ــر        (207)نل ــة توضــ  في مع ــدقيقا  إذ أن المحكم ــتنتاج يقت ــ  ت ــاا ا س . لكــس ه
ررحها لأسس القانونية الد يستند إليها حكمهـا أن قرارهـا   يتعلـق إ  بالحليـانة في سـياق      

ــانة في    الــــدناوى المدن ــتج بالحليــ ــا يُحــ ــاذ نــــج مختلــــ  حينمــ ــة الــ ــة وتُلمــــ  إلى إمكانيــ يــ
 .(208)جنا ية دناوى
ــة       - 109 ــة الأجنبي ــة الق ــا ية الجنا ي ــدول مــس الو ي ــز بــو حليــانة مســ ولي ال وهــاا التميي

ــة الحليــانة الش ليــية  إذ أن        ــزال أرــد وضــوحا في حال ــالمع  ال ــيق   ي ــة ب وحليــانة الدول
الحليانة )ر يس الدولة أو ر يس الحكومة أو وزير الخارجية(  ـوز لـ     المس ول المشمول بتلا

__________ 

 Jurisdictional[  دود من الواية القضةاع ة )المان ةا ضةد إيطال ةا: ال ونةان طةر  متةد(         حصانات الانظر: ] (204)

Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening), Judgment, I.C.J. Reports 2012, para. 

قـانون الـدولي العـرفي    ال”أن المحكمة صرحت بالا بعد أن نلليت إلى أن  وينب   أن يوضص في ا نتبار. 91
بسـبة اتهامهـا بارتكـاب انتـهاكات جسـيمة للقـانون الـدولي            ارم الدولة مس الحليـانة  نلى حالت  الراهنة

ــلحة   ــات المسـ ــدولي للنزانـ ــانون الـ ــان أو القـ ــوق الإنسـ ــ    “لحقـ ــتقل للقاضـ ــرأي المسـ ــا الـ ــر أي ـ ــ. انظـ ة بنونـ
 (.40( والرأي الم ال  للقاض  يوس  )الفقرة 35 )الفقرة

 وما يليها. 87المرجص نفس   الفقرة  (205)

 .100المرجص نفس   الفقرة  (206)

 200الفقـــرة   [Jones and Others v. the United Kingdom] ضةةةد المم وةةةة المتحةةةد  نونـــرجةةةونلمح وآانظـــر:  (207)
 .204إلى  202والفقرات 

 العد ةاني . أنربت المحكمـة نـس الـرأي نفسـ  في ق ـية      214إلى  212والفقرات  207المرجص نفس   الفقرة  (208)
[Al-Adsani الفقرة( ]أنلاه. 48(. انظر الحارية 65 
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الـد   تُنسـة مـس   إلى    واصـة  الخ ت بليـف الـد ينفـاها   أن يتمتص بها ح  فيما يتعلق بالأنمال 
الـد يتمتـص بهـا    والدولة و  تستتبص مس وليتها. والحليانة مس الو ية الق ا ية الجنا ية الأجنبيـة  

فيمـا يتعلـق بالعمـل الجنـا   المرتكـة بليـفة         ا ت هـ  ء المسـ ولون الثلاثـة   في مثل هـاه الح ـ 
حليـانة الـدول. ومـص ذلـا  فحـ  في تلـا        ناصة ليس ذا ما يعادذا نلى الإطلاق في ميـدان 

الحــا ت  تكــون تلــا الأنمــال مشــمولة بشــكل مــس أرــكال الحليــانة مــس الو يــة الق ــا ية    
 دة الدولة وليس مس وذا.الجنا ية الأجنبية يُعترإ ب  لفا 

 و كس است لا  ا ستنتاجات التالية استنادا إلى ا نتبارات السالفة الاكر:   - 110
يُفتر  في العادة أن حليانة الدولة تنطبق فيما يتعلق بالأنمال الـد  كـس أن    ‘1’ 

ــة      ــة بخـــلاإ الدولـ ــار جهـ ــس انتبـ ــد    كـ ــدها والـ ــة وحـ ــة إلى الدولـ تُنسـ
 ننها. مس ولة

ــنو      إســنادأمكــس  مــ  ‘2’  ــار ا ث ــرد كليهمــا وأمكــس انتب ــة والف نمــل إلى الدول
مس ولو نس العمل  جاز التمييز بو نونو مس الحليانة هما: حليانة الدولـة  

 مس جهة  وحليانة المس ول مس جهة أنرى.
الفـــرق بـــو حليـــانة الدولـــة وحليـــانة مســـ ولي الدولـــة أوضـــ  مـــا يكـــون  ‘3’ 

مســ ولي الــدول مــس الو يــة الق ــا ية الجنا يــة الأجنبيــة  يتعلــق نليــانة  فيمــا
وذلا في ضوء التمايز بـو أنـواع المسـ ولية المرتبط ـة بالدولـة )مدنيـة( وتلـا        

الو يتو الق ا يتو اللـتو يُحـتج    المرتبطة عس وذا )جنا ية( وانتلاإ طبيعة
 بالحليانة في سياقهما.

 
 إسناد العمل إلى الدولة ‘2’ 

 وز إنمال الحليانة الموضـونية إ  حينمـا توجـد صـلة  بـو الدولـة والعمـل الـاي            - 111
يقوم ب  مس ول الدولة  وهاه الليلة ه  الد ت ف  نلـى العمـل صـفة العمـل المنفَّـا لحسـاب       
الدولة. ولكـ  يتسـ  الخلـو  إلى تـوافر مثـل هـاه الليـلة    بـد أو  أن يكـون العمـل قـابلا            

وبــالنظر إلى أن هــاا الإســناد  ــة أن يتبــص قوانــد القــانون الــدولي  فــإن  لاســناد إلى الدولــة. 
المواد المتعلقة عسـ ولية الـدول نـس الأفعـال غـير      مس  11إلى  4قواند الإسناد الواردة في المواد 

  الد نوقشت فيما سل   تكتسة أهمية ناصة. ومص ذلـا تجـدر الإرـارة إلى    المشرونة دولياً
اكورة وضعتها اللجنة في سياق المسـ ولية الدوليـة  ب ـر  واضـ  يتمثـل      أن معايير الإسناد الم

لعمــل أو أفــراد   يعتــبرون مــس مــس ا غــير مبارــرة أنــواعمنــص الدولــة مــس اســت دام فيمــا يلــ : 
 التحلــلأجهزتهــا ولم يُ وَّلــوا صــراحةً ممارســة بعــض انتلياصــات الســلطة الحكوميــة  ب ــر   
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ية الناجمة نس الأنمال المرتكبـة لحسـابها أو بتعليمـات منـها     بطريق ا حتيال مس المس ولية الدول
أو تحــت ســيطرتها أو بتوجيــ  منــها أو المرتكبــة في لــروإ تجعلــها مــس أنمــال الــدول لكونــا     

. ولـاا ينب ـ  تحليـل جميـص المعـايير الـواردة في       (209)ارتُكبت لفا دة الدولة أو عا يخدم مليـلحتها 
س ولية الـدول للبـت فيمـا إذا كانـت تـدنم ا سـتنتاج القا ـل        الفليل الثار مس المواد المتعلقة ع
لأغـرا  حليـانة مسـ ولي الدولـة      “منفا بليفة رسميـة نمل ”بنن الفعل المسند إلى الدولة هو 

 مس الو ية الق ا ية الجنا ية الأجنبية.
وفي هاا الليدد  ينب ـ  أن ي نـا في الحسـبان الطـابص الجنـا   لأنمـال الـد سـتُطبق          - 112

ليها معايير الإسناد  وكالا طبيعة الحليانة الد تُشكول في حد ذاتهـا اسـتثناء  للقانـدة العامـة     ن
تفســير معــايير ويقت ــ  هــاان العنليــران  .الق ــا يةتــها و يكمــة المحدولــة المتمثلــة في ممارســة 

الإســناد بشــكل يكفــل أ  يتحــول النظــام القــانور للحليــانة إلى آليــة للتنليــل مــس المســ ولية   
. وفي ضـوء ذلـا  يليـب  مـس المشـكو  فيـ  أن       (210)الأمر الاي مس رنن  أن ي ير طبيعت  ذاتهـا 

__________ 

حول ةة ة ةة القةانون    (. 9( و )4انظر الشـرح العـام للفليـل الثـار مـس مشـاريص المـواد  وبـالأنص الفقرتـان )          (209)
 (.  A.04.V.17 (Part 2)لد الثار  الجزء الثار )منشورات الأمم المتحدة  رقم المبيص   ا 2001الدولي، 

ــا            (210) ــا دا م ــاه  فإن ــايير الإســناد ه ــة نفســها مع ــدل الدولي ــة الع ــت  كم ــا طبق ــ  حينم ــاكر أي ــا أن جــدير بال
اتفاي ةةةة تطش ةةةق انتـــهجت في ذلـــا نجـــا تقييـــديا. وفي هـــاا الليـــدد  تتســـم بنهميـــة ناصـــة ق ـــية           مـــا
 Application of]  الإراة  اةما  ة والمعايشة    ها )الشو ة ة والهر ة  ضةد صةرر ا واةشة  اما ةوة       جريمة م  

the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina 

v. Serbia and Montenegro)( ]  وق ـية  2007رـبا /فبراير   26 المـ ر   حكم  كمة العـدل الدوليـة )  تطش ةق
 Application of the Convention on]  ضةد صةرر ا   اروات ةا اتفاي ة م   جريمة الإراة  اةما  ة والمعايشة    هةا ) 

the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Croatia v. Serbia) ( ]   ــدل ــة العـــ ــم  كمـــ حكـــ
(  ذلـا أن موضـونهما كلتيهمـا هـو البـت في مسـ ولية الدولـة فيمـا         2015رـبا /فبراير   3 الدولية المـ ر  

يتعلــق بســلو  ينطــوي نلــى جانــة جنــا     لــبس فيــ  هــو الإبــادة الجمانيــة. وفي كلتــا الق ــيتو  فســرت  
راد  كمة العدل الدولية معايير الإسناد بطريقـة ضـيقة وتقييديـة  حيـع ميـزت بـو الأنمـال الـد يرتكبـها أف ـ         

يتليرفون نلى أسـام وجـود صـلة رسميـة بينـهم وبـو الدولـة  والأنمـال الـد يرتكبـها أرـ ا  ليسـت ذـم              
تلا الليلة بالدولـة ولكنـها مـص ذلـا أنمـال قـد تُنسـة إلى الدولـة. وبينمـا نلليـت المحكمـة  في السـيناريو             

   فقـد أكـدت  في السـيناريو    الأول  إلى أن إسناد العمل إلى الدولة  ري تلقا يا و  يقت   أي إثبات نـا 
الثار  أن     كس إسناد العمل إلى الدولـة إ  إذا كانـت ذـا سـيطرة مبارـرة نلـى الأفـراد المعنـيو. وفسـرت          
المحكمة أي ا هاا الشكل الأنير مس الإسناد تفسـيراً ضـيقاً  م كـدة أنـ  يُشـكول سـيناريو اسـتثنا يا. وممـا يـثير          

لليــت  في الحـا ت الــد يرتكــة فيهــا الأرـ ا  أنمــا  معينــة بتحــريض  مــس   ا هتمـام أي ــا أن المحكمــة ن 
ــة نتيجــة لتلــا الأنمــال        ــة نلــى الدول ــد تترت ــد ق ــها  إلى أن المســ ولية  ال ــنوامر أو تعليمــات من ــة أو ب الدول

تعادل تحت أي لرإ تليـني و تلـا الأنمـال بننـا مـس أنمـال الدولـة بـالمع  ال ـيق ذـاا التعـبير. بـل إن               
س ولية الدولة تنبص في تلا الحا ت مس أنماذـا هـ   أي تعليماتهـا أو أوامرهـا تحديـدا الـد تُشـكول انتـهاكا         م

بعــض انتلياصــات للقـانون الــدولي والليـادرة نــس أجهزتهــا الخاصـة أو نــس أرـ ا  مخــولو قانونــا ممارسـة      
تدابير المنص والمعاقبـة المنليـو  نليهـا    . وقد تنبص مس ولية الدولة أي ا مس امتنانها نس الاذ السلطة الحكومية

في اتفاقية الإبادة الجمانية. وجدير بالاكر نتاما أن المحكمة أجرت تحلـيلا تقييـديا رـديد الدقـة لتبـياس وجـود       
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الدول نس الأفعال غـير المشـرونة   تكون جميص معايير الإسناد الواردة في المواد المتعلقة عس ولية 
ــاً ــواردة في المــواد    مناســبة دولي   الــد 11 و 10 و 9 و 8 و 7لأغــرا  الحليــانة. والمعــايير ال

  ري تحليلها أدناه  غير ملا مة بشكل نا .
 المسنلة العامة المتمثلة في الأنمال الد تتجـاوز حـدود   7يتناول المعيار الوارد في المادة  - 113

الســلطة والأنمــال الــد ينفــاها المســ ول بــدوافص ناصــة  وهــ  مســنلة انتبرتهــا لجنــة القــانون   
لدولــة. بيــد أن دوافــص المســ ول وطــابص  الــدولي ليســت ذات صــلة لأغــرا  تحديــد مســ ولية ا 

السلطة الاي تليطب  ب  أنمال  قـد يكونـان ننليـريس هـامو في سـياق الحليـانة.        تجاوز حدود
وتكفــ  الإرــارة هــا هنــا إلى أن الممارســة الق ــا ية الــد نوقشــت أنــلاه تكشــ  أن المحــاكم     

ذم بننــا أنمــال أنمــا هاالوطنيــة قــد أنــات في نــدد مــس الق ــايا بــدوافص الجنــاة ننــد توصــيف  
ــاء المســ ول       ــل  أرــارت المحــاكم نــدة مــرات إلى نــدم وف ناصــة   تشــملها الحليــانة. وبالمث

تليرف  بشكل يتجاوز سلطت  لك  للص إلى أن  تليـرإ بطريقـة تحـول دون تمتيعـ       بو يت  أو
بالحليانة. والواض  في جميص تلا الحا ت أن المس ولو تليرفوا لليـالحهم الخـا  أو بطريقـة    

ــة أو تتجــاوز حــدودها  وأن إســناد أنمــاذم إلى       ــها ذــم الدول ــة الــد منحت  تتســق مــص الو ي
الدولة لأغرا  الحليانة    كس تبريره. وجدير بالملاحظة أن دافـص المليـلحة الخاصـة انتُـبر في     
جميــص الق ــايا ســبباً لعــدم توصــي  نمــل المســ ول بننــ  نمــل منفَّــا لحســاب الدولــة  إ  أن     

 الق ا   أقل اتساقا فيما يتعلق بالأفعال المتجاوزة لحدود السلطة.ا جتهاد 
المسـ ولو  ”نـام  لـاهرة      بوجـ  9و  8ويطرح معيارا الإسناد الـواردان في المـادتو    - 114

ــة أن  8. أمــا فيمــا يتعلــق بالمــادة  “نكــم الأمــر الواقــص  معظــم الحــا ت ”  فقــد ذكــرت اللجن
تقوم أجهزة الدولة   ستكمال أنماذا  بتجنيـد أو تحـريض   الشا عة مس هاا النوع ينشن نندما 

مص بقا هم نارج اذيكل الرسمـ    ‘مسانديس’أر ا  ناديو أو مجمونات مس الأفراد للعمل 
. وهاا التوصي   عل تطبيق المعيار في سـياق إسـناد العمـل إلى الدولـة لأغـرا       (211)“للدولة

الرسميــة للعمــل بــالرغم مــس ثبــوت صــفت   الحليــانة أمــرا متعــارا  حيــع يليــعة إثبــات الليــفة
ــايس يتليــرفون تحــت         ــراد ال ــو الأف ــة ب ــز  كمــة العــدل الدولي ــة  ناصــة في ضــوء تميي الوليفي
السيطرة المباررة للدولة وأول.ا الايس يتليرفون بتحريض مـس الدولـة وبتعليمـات منـها فقـط.      

شو ة ة والهر ة  ضةد صةرر ا     الالإرةاة  اةما  ةة )  والنتيجة الد نلليت إليها المحكمة في ق ـية  

__________ 

تطش ةق  صلة بـو الدولـة والأفـراد والمنظمـات ممـس ارتكبـوا أنمـال إبـادة جمانيـة. انظـر  بوجـ  نـا   ق ـية              
  الفقـرات     اةما  ة والمعايشة    ها )الشو ة ة والهر ة  ضةد صةرر ا واةشة  اما ةوة      اتفاي ة م   جريمة الإراة

 .449و  438و  412و  406  و 397إلى  392  و 389إلى  385

 .74المرجص نفس   الليفحة  (211)
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تبـدو منطبقـة بالقـدر نفسـ  فيمـا يتعلـق بالحليـانة          (212)فيما يتعلق بالمسـ ولية   واةش  اما وة
وهاا معناه أن الأنمال الد ينفـاها أفـراد يتليـرفون تحـت السـيطرة المبارـرة للدولـة هـ  فقـط          

. وهكـاا يـزداد مفهـوم    الد  كـس انتبارهـا أفعـا  قابلـة لاسـناد إلى الدولـة لأغـرا  الحليـانة        
دقة  حيع يُسـتث  منـ  أول.ـا الأفـراد الـايس يُعتـبرون في العـادة مسـ ولو          “مس ول الدولة”

نكم الأمر الواقص. وهاا ا سـتنتاج هـو وحـده المتسـق مـص طبيعـة الحليـانة  إذ يبـدو مـس غـير           
 ص الم ـوَّل  المعقول أن تطلة الدولة الحليانة لأفـراد لم تمـنحهم طونـا مركـز الجهـاز أو الش ـ     

ــة    أو لم تُقِــم معهــم صــلة ناصــة مــس التبعيــة      بعــض انتلياصــات الســلطة الحكوميــة   ممارس
 والسيطرة الفعلية في وقت ارتكاب الأنمال الد تُشكل الركس المادي فيما يتعلق بالحليانة.

 أكثـر مرانـاة للفـوارق     يتطلـة الأمـر تحلـيلًا    9وفيما يتعلـق بالمعيـار الـوارد في المـادة      - 115
لتقيـيم مـدى انطبـاق المعيـار المـاكور لأغـرا  الحليـانة. وتتنـاول هـاه المـادة حـا ت             الدقيقـة 

الأمــر الواقــص الــد ت يــة فيهــا الســلطات الرسميــة أو تجــري اســتعادتها تــدر يا. ومثلمــا ذكــرت 
. والشـرو   (213)“أداة مـس الأدوات الـد تسـتلزمها ال ـرورة    ”اللجنة  تشـك ل تلـا الحـا ت    

لــد تتطلبــها اللجنــة لاســناد في هــاه الحالــة )وتــتل ص فيمــا يلــ :  ــة أن يتليــل  التراكميــة ا
التليرإ فعليا عمارسة بعض انتلياصـات السـلطة الحكوميـة  و ـة أن يكـون التليـرإ قـد        
صدر في غيـاب السـلطات الرسميـة أو في حالـة تعطلـها  و ـة أن تسـتدن  الظـروإ القا مـة          

ا أن تول ــد حالــة تشــب  نــس قــرب أداء الولــا   ممارســة انتلياصــات الســلطة تلــا( مــس رــنن
  حسبما ذكرت اللجنة  إلى منطق الحاجـة: فقـد اقت ـت    “تستدن ”العمومية. ويشير الفعل 

. وثمــة ننليــر معيــاري آنــر يت ــا  “ممارســةً مــا  نتلياصــات الســلطة الحكوميــة ”الظــروإ 
القاندة العامة القا لـة بـنن     وهو ما  يز تلا الحا ت نس 9ركل الوكالة الد تستتبعها المادة 

وهكــاا . (214)تليــرإ الأطــراإ العــاديو  عــس فــيهم القــوات التمرديــة    يُنســة إلى الدولــة  
 وز نلى أسام اسـتثنا   توصـي  هـاه الأنمـال بننـا نُفوـات بليـفة رسميـة لأغـرا  الحليـانة           

نفَّـا في للـها تلـا    الموضونية الد تُنـاق  في هـاا التقريـر. غـير أن الظـروإ الخاصـة جـدا الـد تُ        
توجـد في أمثلـة    الأنمال تجعل الدفص بالحليانة فيما يتعلـق بهـا أمـرا جـدا مسـتبعد. والواقـص أنـ          

 الممارسة الد نوقشت فيما سل  أي ق ايا ينطبق فيها هاا السيناريو. 
قاليـد  وفيما يتعلق ثالثاً بإسناد الأنمال الد تقـوم بهـا الحركـات التمرديـة الـد تتـولى م       - 116

(  تجـدر الإرـارة إلى أن الأفـراد الـايس قـاموا بتلـا       10السلطة إلى الدولـة بـنثر رجعـ  )المـادة     
الأنمــال لم يكونــوا وقــت قيــامهم بالأنشــطة المــاكورة يشــ لون مركــز مســ ول بدولــة. ولــاا  

__________ 

 أنلاه. 210انظر الحارية  (212)

 .78المرجص نفس   الليفحة  (213)

 .79 المرجص نفس   الليفحة (214)
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يليعة القول بنن هـاا العمـل  الـاي يتعـار تحـت أي لـرإ مـس الظـروإ انتبـاره في وقـت           
ــ   ــة نمــلا من”حدوث ــنثر رجعــ     “فــاا بليــفة رسمي ــنن     كــس أن يكتســة تلــا الليــفة ب وب

الحليانة الموضونية مس الو ية الق ا ية  كس أن تنشـن في مرحلـة  حقـة في حـو أنـا لم تكـس       
منطبقة نلى العمل وقت حدوث . ويلي  هاا القول بوج  أنـص حينمـا تكـون الأنمـال  ـل      

ذلـا المواجهـات المسـلحة  مـص السـلطات الــد      النظـر قـد جـرت في سـياق المواجهـات  عــا في      
كانت  في ذلا الوقت  تعمل بلا را لحساب الدولة. ونلى غـرار المعيـار السـابق    تقـدم     
الممارسة أمثلة لحا ت احتُّج فيها بالحليـانة الموضـونية مـس الو يـة الق ـا ية الجنا يـة الأجنبيـة        

كـس اسـتنتاج أن الأنمـال الـد قـد تـتم في       فيما يتعلق بننمـال نفـاتها حركـات تمرديـة. ولـاا       
ــادة   ــمولة بالمـ ــطة المشـ ــياق الأنشـ ــس    10سـ ــدول نـ ــ ولية الـ ــة عسـ ــواد المتعلقـ ــس المـ ــال مـ الأفعـ

 فيما يتعلق بهاا الموضوع. “أنما  منفاة بليفة رسمية”   كس انتبارها  المشرونة دوليا غير
نلى جواز إسناد العمل إلى الدولـة إذا أقـرت الدولـة عحـض      11وأنيرا  تنص المادة  - 117

إرادتها بنن العمل صادرٌ ننها  دون أن تكون هنـا  ضـرورة لتـوافر صـلةٍ سـابقة مـس أي نـوع        
ومعيار الإسناد هاا ملا م تماما لأغرا  تحديـد مسـ ولية الدولـة      بو العمل الماكور والدولة.

افق مص طبيعـة الحليـانة الموضـونية الـد تقت ـ  أن يكـون العمـل المشـمول بتلـا          لكن  غير متو
الحليانة قد نُفوا بليفة رسمية وقت وقونـ . والقـول بـنن هـاا المعيـار لاسـناد منطبـق لأغـرا          
الحليانة معناه إنطاء الدولة الحق في أن تعلس  بشكل انفرادي وبلا حدود  أن أي نمـل يقـوم   

ــام بالعمــل   كــس أن يكــون مشــمو  نليــانة     بــ  رــ ص مــا  ب ــض النظــر   نــس توقيــت القي
مس ولي الدول مس الو يـة الق ـا ية الجنا يـة الأجنبيـة. ويتعـار  ذلـا الأمـر دون أدة رـا         
مص طبيعة الحليانة ذاتها ومص ركا ز هاا النظـام القـانور وأهدافـ . ولـاا فمـس الممكـس الخلـو         

غـير ذي صـلة لأغـرا  توصـي  العمـل بننـ  نمـل نُفوـا         إلى أن هاا المعيار مس معـايير الإسـناد   
 بليفة رسمية في سياق هاا الموضوع.  

 
 ممارسة بعض انتلياصات السلطة الحكوميةالسيادة و ‘3’ 

إن إسناد العمل إلى الدولـة  ثـل  نلـى نحـو مـا ذُكـر أنـلاه  الشـر  المسـبق  نتبـاره            - 118
ــة   ” ــاا بليــفة رسمي ــلا منف ــرا  الحليــانة المو  “نم ــة الق ــا ية الجنا يــة     لأغ ــس الو ي ضــونية م

الأجنبية. إ  أن استيفاء هاا الشر   ح  ولو كان نلى أسام التفسير التقييدي الاي دنونـا  
إلي  أنلاه  ليس كافيا لتبرير هـاا التوصـي . بـل إن توصـي  العمـل الـاي يُنسـة إلى الدولـة         

أن  يـق معيـار  مقاصـدي. وعـا    يتطلـة إضـافة إلى مـا سـبق تطب     “نمل منف ا بليفة رسميـة ”بنن  
المقليــود مــس الحليــانة الموضــونية هــو كفالــة احتــرام مبــدأ تســاوي الــدول في الســيادة  الــاي   

  فإن الأنمال المشمولة بتلـا الحليـانة  ـة أن تـرتبط     ا   اة  ل د     نديتجسد في قاندة 
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الد    كـس أن تكـون    أي اً بالسيادة الد يُراد في ناية المطاإ  ايتها. وتتجسد تلا الليلة 
ركليةً نتة  في الشر  الاي يق ـ  بـنن العمـل المنفـا بليـفة رسميـة   يكـون فحسـة نمـلا          
 كس إسناده إلى الدولة ونُفوا لحسابها  بل  ة أي ا أن يكون تعبيرا نـس السـيادة  ثـل رـكلا     

الشـر    مس أركال الممارسة لـبعض انتلياصـات السـلطة الحكوميـة. وجـدير بالـاكر أن هـاا       
يعـبر نـس التمـايز بـو موضـون  مسـ ولية الدولــة والحليـانة  وهـو التمـايز الـاي  نـص انطبــاق            

ــاً في    كافــــة ــاً تلقا يــ المعــــايير والف.ــــات القانونيــــة المحــــدَّدة لأغــــرا  الموضــــوع الأول انطباقــ
 .(215)الثار الموضوع

 تبيـان  السـهل  مـس  لـيس  أنـ   كمـا . تحديـده  يليـعة  مفهومـاً  يظل السيادة مفهوم لكس - 119
 تقـدز  نـدم  مـس  يت ـ   كمـا   “الحكوميـة  السلطة انتلياصات بعض ممارسة” بعبارة المقليود

 نـس  القانونيـة  والأدبيـات  الق ـا    ا جتهاد ونزوإ المليطل  ذاا تعريفاً الدولي القانون لجنة
 مـس  سلسـلة  اسـتنبا   سـبق  فيمـا  الـوارد  الممارسـة  تحليـل  إلى استناداً  كس ذلا  ورغم. تعريف 
 (216)للجنـة  السـابقة  الأنمـال  ضوء فف . للمفهوم أقرب ر ية إلى بالتوصل تسم  الد العناصر

 تعريـ   أن إلى الخلـو    كـس   (217)الوطنيـة  المحـاكم  مس ندد نس الليادرة الق ا ية والأحكام
: همـا  اثنو ننليريس نلى يقوم أن ينب   “الحكومية السلطة انتلياصات بعض ممارسة” نبارة

 وإقامـة  الشـرطة   مهـام ) ذـا  أصـيلة  سمـة  أو السـيادة  نـس  تعـبيرا  بطبيعتها تعتبر معينة أنشطة ‘1’
 معــر  في تــتم معينــة أنشــطة‘ 2’  (الخارجيــة والشــ ون المســلحة  القــوات وأنشــطة العــدل 
ــا ــة سياســات تنفي ــا الدول ــى وتنطــوي وقراراته ــيادة  ممارســة نل ــالي وتليــب  للس ــة بالت  مرتبط

 نفــس نلــى ســلبي معيــار يكملــها الإ ابيــان المعيــاران وهــاان. الوليفيــة الناحيــة مــس بالســيادة
 الــد الأنمـال   الحليـانة  نطــاق مـس  صـراحةً  الوطنيــة المحـاكم  اسـتبعدت  إذ: الأهميــة مـس  الدرجـة 
 لأنمـال  كـان  وإن حـ   ودوافعهـا   الدولـة  مليـا   نلـى  الخاصـة  والـدوافص  الملياُ  فيها ت لة

 بشـكل  المعـايير  هـاه  تطبـق  أن وينب  . (218)الرسمية الليفة مظهر لالمس و بها قام الد الماكورة
 تجتمـص  الـد  العناصـر  كـل  ا نتبـار  في ت نـا  نيـع  حـدة   نلى حالة كل أسام ونلى منطق 
 إذا فيمـا  وليفتـ    أو العمـل  طبيعـة  إلى استنادا للبت  تقييمها يتعو والد معو نمل تندية نند

__________ 

ــر:      (215) ــة  انظــ ــاه الحجــ ــار  ذــ ــى رأي معــ ــلاع نلــ  R. O'Keefe: International Criminal Law, Oxfordللاطــ

University Press, 2015 وتــود المقــررة الخاصــة أن تعــرب نــس امتنانــا للم لــ  60-10  وبــالأنص الفقــرة .
أوكيــ  الأســام  لإرســال  مســودة للفليــل العارــر مــس كتابــ   اســتعانت بهــا في إنــداد هــاا التقريــر. ويتبــص   

 (.24  الفقرة A/CN.4/631)انظر  كولودكوالمنطق  الاي أوضح  المقرر الخا  السابق  السيد 
 أنلاه. 83انظر الفقرة  (216)
 أنلاه. 54انظر الفقرة  (217)
 أنلاه. 58انظر الفقرة  (218)

http://undocs.org/ar/A/CN.4/631
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. السـيادة  نـس  تعـبيراً  ويشـكل  الحكوميـة  السلطة انتلياصات لبعض ممارسةٍ في يتم تليرفا كان
 المحـاكم  أي ـا  اتبعتـ   الم تلفـة  السـياقات  ويرانـ   حدة نلى حالة كل يتناول الاي النهج وهاا
 .التقرير هاا في قراراتها تحليل جرى الد

 للمحـاكم  الإررـادات  بعـض  تقـدم  الممارسـة   إلى تسـتند  الـد  الـاكر   الآنفة والمعايير - 120
ــا المنوطــة ــت مهمــة به ــاق في الب ــة المحــاكم أن إلى أي ــا الإرــارة وتجــدر. الحليــانة انطب  الوطني
 الأســام لــدنم الإدارة وأنمــال السـيادة  أنمــال بــو التمييــز إلى الق ـايا  مــس نــدد في تطرقـت 
 الف.ـتو  هـاتو  بـنن  الليـدد  هاا في التنوي  مس بد و  .(219)القرار الاذ نند اتبعت  الاي المنطق 
 لحليـانة  التقييديـة  بالنظريـة  يتليـل  فيمـا  للتحليل ننليريس لتكونا الدول حليانة سياق في نشنتا
 كـلا   يـز  الـاي  التجـاري  أو الخا  أو العموم  البعد نلى المنلية ا هتمام فإن ولاا. الدول
 بليـفة  المنفاة الأنمال” ماهية لتحديد تلقا ية بليورة التمييز بهاا الأنا  عل الف.ات هاه مس

 الأجنبيـة  الجنا يـة  الق ـا ية  الو يـة  تجاه الدول مس ولو بها يتمتص الد الحليانة لأغرا  “رسمية
ــة اذياكــل فــإن ذلــا  ومــص. الليــعوبة رــديد أمــرا  يتعلــق فيمــا تــدر يا تكونــت الــد القانوني

 في الفانلـة  لأطـراإ   كـس  مفيـدة  نناصـر  ب ـعة  تقـدم  السـيادة  لأنمـال  الأساسية بالخليا ص
 .التقرير هاا لأغرا  معو نمل توصي  سياق في الحسبان في ت عها أن قانونال مجال
 فالمحـاكم  . الدوليـة  الجـرا م  حالـة  في نونـ   مـس  فريدا تحديا المعايير هاه تطبيق ويطرح - 121
 تعريـ   إزاء ثابتـا  موقفـا  تعتمـد  لم الق ـا ية   للممارسـة  أجـري  الـاي  التحليـل  مـس  يتـبو  كما
 الجـرا م  بـنن  القرارات بعض في دُفص إذ .(220)الحليانة لأغرا  “رسمية بليفة المنفاة الأنمال”

 تسـتفيد  أن أو “رسميـة  بليـفة  منفـاة  أنما ” انتبارها الأحوال مس حال بني  كس   الدولية
 ومـس  رسميـة   بليـفة  منفـاة  أنما  الدولية الجرا م في فيرون الآنر الرأي أهل أما. الحليانة مس
 الدوليـة   الجـرا م  أن معتنقوه يرى وذا  هاا بو وسط رأي وهنا . بالحليانة مشمولة فه   

. الحليـانة  مـس  مسـتفيدة  انتبارها طبيعتها نكم  كس   رسمية  بليفة منفاة أنما  نُدات وإن
 أن دون الحليـانة  مـس  تسـتفيد  أن  كـس    الدوليـة  الجرا م بنن الق ايا بعض في احتُج وأنيرا 
 هـاا  الأدبيـات  وتعكـس .   أم رسميـة  بليـفة  نُفـات  أنمـا   كانت إذا ما يبو ما إنلان  يليدر
 لمسـنلة  أنماذـا  سـياق  في تتليـدى  أن اللجنة نلى سيتعو ولالا. (221)المسنلة تفسير في التبايس

__________ 

 أنلاه. 54انظر الفقرة  (219)
 أنلاه. 57 و 56انظر الفقرتو  (220)
ــر:  (221) ــة  انظــــ ــرا م الدوليــــ ــبة إلى الجــــ  R. Pedretti: Immunity of Heads of State and State Officials for بالنســــ

International Crimes, Brill/Nijhoff, 2015. 
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 الحاليــة  المرحلــة في تُنــاق    لــس العلاقــة تلــا ولكــس. الدوليــة والجــرا م الحليــانة بــو العلاقــة
 .رسمية بليفة المنفاة الأنمال تعري  منظور مس إ 

 مظـاهر  مس مظهرا الدولية الجرا م انتبار  كس   آنفا  إلي  المشار الأول للرأي ووفقا - 122
  ـة  ولـالا  الحكوميـة   السـلطة  انتلياصـات  لـبعض  الممارسـة  أركال مس ركلا أو السيادة

 مـس  الكـثير  وهنـا  . الحليـانة  لأغـرا   “رسميـة  بليـفة  المنفـاة  الأنمال” مفهوم مس تُستث  أن
 معـا  تـردان  أساسـيتو  حجـتو  في إ ازهـا   كس تعليلات وه  التفسير  ذاا الدانمة التعليلات

ــان بعــض في ــة الجــرا م ارتكــاب‘ 1: ’وهمــا الأحي ــيس الدولي ــة ل ــس وليف ــا   م ــدول  ول  ال
 والمبـادا  القـيم  وتقـو   الـدولي  القـانون  اظرهـا  السـلو   مس أركال ه  الدولية الجرا م ‘2’

 المقياـدة  الحـدود  منظـور  مس الدولية الجرا م إلى يُنظر الحالتو  كلتا وفي. النظام لالا الأساسية
 بليــفة نُفوــات أنمــا  انتبارهــا  كــس   الســلو  مــس أرــكال الجــرا م هــاه فمثــل: للحليــانة
 للـركس  دندةالمح ـ الخليـا ص  تعكس   لأنا الماكورة الجرا م نلى الحليانة تنطبق   ولاا رسمية 
 تعزيـز  ب ـرورة  القا لـة  النظـر  بوجهـة  الـرأي  هـاا  يقترن ما وكثيرا. الموضونية للحليانة المادي

 الســمات إحــدى معــا بانتبارهمــا العقــاب  مــس الإفــلات مكافحــة إلى الراميــة الجهــود وتوطيــد
 .والعشريس الحادي القرن بداية في الدولي للقانون المميزة
 الـد  والمبـادا  القيم تناصر أنا منبعها ةاذبية وتتمتص قطعاً للفكر حافزة الحجج وهاه - 123
 للجـرا م  الفهـم  هـاا  ولكـس . العليـر  هـاا  في الـدولي  القـانون  نليهـا  ويقـوم  ا تمـص  إليهـا  يرتكز
 المشـكلة  أمـا . كبريـان  مشـكلتان  بـ   تـرتبط  الموضـونية  للحليـانة  مقينـداً  حـدااً  بانتبارهـا  الدولية
 بينمــا. الحليــانة لأغــرا  المحــداد عفهومهــا رسميــة بليــفة المنف ــاة ذاتهــا بالأنمــال فتتعلــق الأولى
 يتعلـق  فيمـا  نليـ   المترتبـة  والآثـار  النـهج  بهـاا  يتليـل  أنـ   إذ نطاقـ   باتسـاع  الثار التحدي يتسم

 .الدولية الجرا م نس الدول عس ولية
 رسميــة بليــفة منف ــاا نمــلا انتبارهــا  كــس   الدوليــة الجر ــة بــنن القا ــل فا ســتنتاج - 124
 بعــض ممارســة إطــار في يُرتكــة أن  كــس   الجــرا م هــاه مثــل أن مــ داه افتــرا  إلى يســتند

ــة الســلطة انتلياصــات ــة ســيادة نــس تعــبيراً أو الحكومي ــنن القــول ولكــس. وسياســاتها الدول  ب
 الجمانيـة  والإبـادة  العرقـ   والـتطهير  الق ـاء  نطـاق  نـارج  والقتل القسري وا نتفاء التعايةو
 وليفـ   أو رسمـ   بُعـدٍ  بـني  تليـطب     أنمـال   الحرب وجرا م الإنسانية ضد المرتكبة والجرا م

 أنمـال  سـياق  في ذلا في عا مرارا  أُكد ما نحو فعلى. الواقص ينافي قول هو بالدولة يتليل فيما
 الدولــة  مــس وبــدنم الدولــة  بــنجهزة با ســتعانة الجــرا م هــاه تُرتكــة الــدولي  القــانون لجنــة

ــق ــها نــس النظــر ب ــض هــ  سياســية أهــداإ ولتحقي ــة أهــداإُ أنلاقيت  مــس كــثير وفي. الدول
 المليــطل  هــاا نلــى أُســب  الــاي بــالمع   “الــدول مســ ولو” الجــرا م هــاه يرتكــةُ الأحيــان



A/CN.4/686 
 

 

15-08497 75/81 

 

 ننليــرا الــدول مســ ولي ارــترا  يعتــبر ذلــا  نلــى ونــلاوة. النظــر قيــد الموضــوع لأغــرا 
 للقـانون  طبقـا  دوليـة  جـرا م  بننا توص  السلو  مس معينة أركال تعري  نناصر مس أساسيا
 الـدولي  القـانون  مـص  تتنـام  الدوليـة  الجر ـة  بـنن  الـدفصو  أن سبق ما إلى وي اإ. المعاصر الدولي

 رسميـة   بليـفة  المنف ـا  العمـل  توصـي   في بـ   الأنـا   كـس  أهميـة  ذي إضـافي  ننليـر  أيا يُقدم  
 أي نليـا ص  مـس  أنـلاه   أتـى  كمـا  همـا   مشـرونيت   نـدم    ومس للعمل الجنا   الطابص أن إذ

 الجنا يـة  الق ـا ية  الو يـة  مـس  الحليـانة  بانطبـاق  بشـنن   يُحـتج  أن  وز رسمية بليفة منف ا نمل
 .الدولي أو الوطني القانون إلى استند قد قانونيت  بعدم الحكم أكانفي ذلا  سواء الأجنبية 
 المسـنلة  ولفهـم . سـابقتها  نس أهميةً تقل   فه  أنلاه  الماكورتو المشكلتو ثانية أما - 125
 لكـ   الدولـة  إلى لاسـناد  قـابلا  يكـون  أن بال رورة  ة العمل أن إلى التنب   ة وافيا  فهما
 الجر ـة  بـنن  القـول  فإن وبالتالي . الحليانة لأغرا  رسمية بليفة منف ا نمل بنن  توصيف  يتس 
 بشـكل  يف    أن المطلوب نكس نلى  كس رسمية بليفة نُفا نملا انتبارها  كس   الدولية
ــار إلى رــا  دونمــا مقليــود غــير ــة الجــرا م انتب ــة إلى تُنســة أن  كــس   أنمــا  الدولي  الدول
 أن  كـس  الـد  الخطـيرة  العواقـة  ررح في الإسهاب إلى حاجة و . هايمرتكب إلى إ  تُسند و 

 أصـبحت  الدولـة   إلى العمـل  إسناد استحال فإذا: بالمس ولية يتعلق فيما الزنم هاا نلى تترتة
 إلى الدوليـة  المسـ ولية  إسـناد  نـس  ونوضـا  بـ    يتعلـق  فيما دولية مس ولية أي مس معفاة الدولة
 ذاتهـا  الحليـانة  طبيعـة  مـص  يتعار  ا ستنتاج وهاا. الفرد نلى الجنا ية المس ولية ستقص الدولة 

 أهمهـا  ومـس  المسـ ولية   مجـال  في الـدولي  القـانون  رـهدها  الـد  الأنيرة التطورات مص يتسق و 
 هــاا مــس الخلــو   كــس   وهكــاا. (222)(والفــرد الدولــة) المزدوجــة المســ ولية نمــوذج انتمــاد
 .رسمية بليفة منف اة أنما  ليست الدولية الجرا م أن إلى الحليانة ولأغرا  أي اً المنظور
 أن يعــني   “رسميــة بليــفة منفــاة أنمــا ” بانتبارهــا الدوليــة الجــرا م توصــي  لكــس - 126

 تلــا بارتكـاب  يتعلــق فيمـا  الموضــونية الحليـانة  مــس تلقا يـا  يســتفيد أن  كـس  الدولــة مسـ ول 
 المعاصـر  الـدولي  القـانون  أضـفاها  الـد  الشـديدة  الجسـامة  وصـب ة  الجـرا م  طبيعة إن بل. الجرا م
 الحليـانة  نطـاق  تحديـد  لأغـرا   ا نتبـار  في أنـاها  ذلـا   مس النقيض نلى تستوجبان  نليها
 يتعلـق  فيمـا  الدوليـة  بـالجرا م  المتعلقـة  الآثار تحليل أن غير. الأجنبية الجنا ية الق ا ية الو ية مس

 النـهج  هـو  وهـاا . الحليـانة  مـس  ا سـتثناءات  سـياق  في فيهـا  النظر إمعان  كس مسنلة  بالحليانة
 .الخامس تقريرها في اتبان  الخاصة المقررة تقترح الاي
 

__________ 

 أنلاه. 110إلى  96انظر الفقرات  (222)
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 “رسمية بليفة المنفا العمل” تعري : نلاصة - 5 
 :التالية المادة مشروع اقتراح سبق  فيما الوارد التحليل ضوء في  كس  - 127
 

 2 المادة مشروع 
 تعاري  
 :المواد هاه مشاريص لأغرا  
 مسـ ول  بـ   يقـوم  الـاي  العمل “رسمية بليفة المنفا العمل” بـ يُقليد (و)  

  ـوز  جر ـةً  بطبيعتـ   ويشـكل  الحكوميـة  السلطة انتلياصات لبعض ممارسةٍ في الدولة
 .الجنا ية الق ا ية لو يتها تُ  عها أن المحكمة لدولة

 
 الزمني العنلير - جيم 

 فهنا  الفقهاء  بو و  الممارسة في   الجدل الموضونية للحليانة الزمني العنلير يثير   - 128
 الطـابص ” نبارة وفي. الحليانة مس النوع ذاا اللانا   الطابص بشنن النطاق واسص الآراء في توافق

 العمـل   ارتكـاب  يلـ   وقـت  أي في تنطبـق  أن  كس الموضونية الحليانة أن إلى إرارة  “اللانا  
 .المنلية ذا  تر  قد كان أم منليب  متقلدا يزال   المعني المس ول أكان سواء
 التمييـز  اـة  الموضـونية   الحليـانة  نناصـر  مـس  الـزمني  للعنلير الحقيق  الم زى ولفهم - 129
ــو ــتو ب ــتو نقط ــتو زمني ــا اثن ــوقت: هم ــل ارتكــاب تي ــاي العم ــوز ال  مشــمو  يكــون أن  

 تكـون  أن بـد    الأولى الزمنيـة  النقطـة  أن حـو  وفي. بالحليـانة  ا حتجـاج  تيوقتو بالحليانة 
 الــدنوى تحريــا ننــد تقــص الثانيــة فــإن منليــب   الدولــة مســ ول تــولي فتــرة نــلال حــدثت قــد

 فتـرة  نلال ا قد بالحليانة ا حتجاج كان إذا نما النظر بليرإ العمل  مقترإ ضد الجنا ية
 الموضـونية  للحليـانة  الـزمني  العنليـر  يعتـبر  ذلـا   نلـى  وبنـاء . انتـها ها  بعـد  أو المسـ ول  و ية
 الحليـانة  انطبـاقُ  يُقيَّـد    معـو   وقـت  في الشـر ُ  استوفي فإذا: مقيَّد من  أكثر رورط  طابص ذا

 ذاتـ   الحليـانة  أنـواع  مـس  النـوع  هاا طبيعةُ الرأي هاا وتدنم. الإطلاق نلى زمنية حدود بنيا
 ننـد  يـزول  أو طابعـ   يتبدل   الاي العمل وهو في  “رسمية بليفة المنفا العمل” مفهوم وغلبةُ
 .منليب  المس ول تر 
 مفهـوم  نـس  الموضـونية  الحليـانة  نناصـر  مس الزمني للعنلير الفهم هاا يختل  وبالا - 130
 مـس  1 الفقـرة  نـص  في جـاء  فكمـا . بطبيعت   دودٌ هو الاي الش ليية للحليانة الزمني العنلير
 الفتـرة  بانتـهاء  الش ليـية  الحليـانةُ  تنته  م قتة  بليفة اللجنة انتمدت  الاي  4 المادة مشروع

ــد ــيس نلاذــا يشــ ل ال ــة ر  ــيس أو الدول ــة ر  ــر أو الحكوم ــة وزي   كــس و . منليــب  الخارجي
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 منليـــب  متقلـــدا يكـــون أن بـــد   المعـــني الفـــرد أن إذ ذلـــا  بعـــد الحليـــانة بهـــاه ا حتجـــاج
 .بها يتمتص لك 
ــص - 131 ــا  وم ــإن ذل ــاا ف ــز ه ــاهيم  التميي ــو المف ــزمني العنليــر ب  الش ليــية للحليــانة ال

ــزمني والعنليــر ــني   الموضــونية للحليــانة ال ــايس أن يع ــونو ه ــس الن  أن  كــس   الحليــانة م
 أي الدولـة   مسـ ولي  مـس  مسـ ول  أي نلى تنطبق أن  كس الموضونية الحليانة إن بل.  تمعا

 سيتسـ   السـابقو  الخارجيـة  ووزراء السـابقو  الحكومـات  ور سـاء  السابقو الدول ر ساء أن
 مشــمولو يعــودوا لم وإن حــ  مناصــبهم  تــركهم بعــد الموضــونية بالحليــانة يتمتعــوا أن ذــم

 ووزراء السـابقون  والحكومـات  الـدول  ر سـاء  سي  ص الحالة  تلا وفي. الش ليية بالحليانة
 أي ـا  مشروطا ذلا وسيكون الموضونية الحليانة نلى المنطبق العام للنظام السابقون الخارجية
 واحـتُج  بـ   قـاموا  نمـل  أي أن نلـى  التـدليل  سيتعو إذ بهم  يتعلق فيما الزمني العنلير باستيفاء
 نـلال  ارتكـة  أنـ   نلـى والبرهنة  رسمية بليفة نُفا نمل بنن  يوص  أن  كس بشنن  بالحليانة
 تو هـا  الـد  المناصـة  كـون  ولكـس . الدولـة  هيكـل  في الليـلة  ذا المنليـة  فيهـا  تولوا الد الفترة
 الخارجيـة  وزيـر  أو الحكومـة  ر ـيس  أو الدولـة  ر يس مناصة ه  الأوقات مس وقت في ه  ء

 ت كــده مـا  نحـو  نلـى  الموضــونية  للحليـانة  الجـوهري  النظـام  الأحــوال مـس  حـال  بـني  ي ـير   
 اسـتفاد  لحـا ت  أمثلـة  أي تقدم   الق ا ية فالممارسة. كلتاهما والق ا ية التعاهدية الممارستان

 قـدر  ذي نظـام  مـس  السـابقون  الخارجيـة  وزراء أو السـابقون  الحكومـات  أو الدول ر ساء فيها
ــا مــس أكــبر ــةً المزاي  الحليــانة بإنمــال يتعلــق فيمــا آنــر مســ ول أي نلــى المنطبــق بــاا  مقارن

 الحليـانة   بشـنن  الـدولي  القـانون  معهد قرارات مس ذاتها النتيجة است لا  و كس. الموضونية
 .2009 و 2001 نام  في الات الد تلا سيما و 
  

 الموضونية الحليانة نطاق - دال 
ــايس الموضــونية للحليــانة المعيــاريو العنليــريس إن - 132  ســل  فيمــا تحليلــهما جــرى الل

 كـل   ذمـا  التقريـر  تنـاول  يبرر الاي الأمر والقانونية  المفاهيمية الناحيتو مس متمايزان ننليران
( والموضـون   المـادي ) النطـاق  تحديـد  نلـى  يسـاندان  مترابطـان ان ننليـر  هماولكن ـ. حـدة  نلى

 4 المـادة  مشـروع  انتمـدت  ننـدما  الـدولي   القـانون  لجنة أنكما . الموضونية بالحليانة الخا 
. واحـدة  مـادة  مشـروع  في العنليـريس  إيـراد  ف ـلت  م قتة  بليورة( الش ليية الحليانة نطاق)

 والـزمني  المـادي  للعنليـريس  التقرير هاا في أجري الاي التحليل إلى واستنادا سبق ما نلى وبناء
 :التالية المادة مشروع انتماد يُقترح الموضونية  للحليانة
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 6 المادة مشروع   
 الموضونية الحليانة نطاق 
 الموضـونية   بالحليـانة   الليـفة  بتلـا  يتليـرفون  نندما الدول  مس ولو يتمتص - 1 

 .انتهت قد و يتهم فترة كانت أو مناصبهم متقلديس أكانوا سواء
 الـدول  مسـ ولو  ينفـاها  الـد  الأنمـال  حليـراً  الموضونية الحليانة هاه ت ط  - 2 

 .و يتهم فترة نلال رسمية بليفةٍ
 الحكومـات  ور سـاء  السـابقو  الـدول  ر سـاء  نلى الموضونية الحليانة تنطبق - 3 

 مـس  2 و 1 الفقـرتو  في الـواردة  للشـرو   طبقـا  السـابقو   الخارجية ووزراء السابقو
 .المادة هاه مشروع

 الحصةانة  بنطـاق  المتعلقـة  المـادة  مشـروع  في المتبـص  الـنمط  نفس 6 المادة مشروع ويتبص - 133
 مشـروع  يُقـرأ  أن وينب ـ  . 2014 نـام  في اللجنـة  انتمـدتها  الـد ( 4 المادة مشروع) ال خص ة

 تلـا  وبشـروح  م قتـة   بليفة اللجنة انتمدتها الد الأنرى المواد عشاريص مقترناً المقترحة المادة
 إلى الختـام  في الإرـارة  وتجـدر . 5 المـادة  مشـروع  مـص  با قتران يُقرأ أن نليوصا ويتعو المواد 
 منـها  وا سـتثناءات  الحليـانة  حـدود  عسـنلة  تتعلـق  آثار أي نلي  تترتة   6 المادة مشروع أن
 .الشنن هاا في ما حكم نلى ينطوي بنن  تنويل  ينب   و 
  

 المستقبل  العمل نطة - ثالثا 
 القـانون  لجنـة  إلى تقد ـ   المتـونى  الخـامس   تقريرها يت مس أن الخاصة المقررة تقترح - 134
 الق ــا ية الو يــة مــس الــدول مســ ولي حليــانة حــدود لمســنلة تحلــيلا  2016 نــام في الــدولي
 .منها وا ستثناءات الأجنبية الجنا ية
 القـانون  لجنـة  أنمال في حاضرةً منها وا ستثناءات الحليانة حدود مسنلةُ كانت وقد - 135
 الق ــا ية الو يــة مــس الــدول مســ ولي حليــانة موضــوع دراســة  اللجنــةُ بــدأت أن منــا الـدولي 
 الخـا   للمقـرر  الثـار  التقريـر  وفي (223)العامـة  الأمانة ماكرة في نوقشت فقد الأجنبية  الجنا ية
 الــد الكــبرى الأهميــة ذات المســا ل إحــدى أنــا الم كــد ومــس. (224)كولــودكو الســيد الســابق 
 تلـا  بـو  مـس  حساسـيةً  السياسية المسا ل أكثر بننا الجزم و كس اللجنة  ذا تتليدى أن ينب  
ــد ــها ال ــواد مشــاريص تناولت ــالا. هــاه الم ــة فــلا ول  الحليــانة حــدود مســنلة تكــون أن في غراب

__________ 

 .A/CN.4/596انظر  (223) 
 .A/CN.4/631انظر  (224) 



A/CN.4/686 
 

 

15-08497 79/81 

 

 ال ـر   أن ـا ها  بعـض  يعتبرها أن وفي اللجنة في مستمرة مناقشةٍ موضوع منها وا ستثناءات
 أي ـا  تجسـدها  المسـنلة  هـاه  نلـى  المعلقة والأهمية. الموضوع هاا تناول مس والوحيد بل الأكيد
 مـرارا  الـدول  فيهـا  رددت الد العامة  للجمعية السادسة اللجنة جلسات في بها المدلى البيانات
  ـة  الأجنبيـة  الجنا يـة  الق ـا ية  الو يـة  مس الدول مس ولي حليانة موضوع أن نلى وتكرارا

 مـس  الإفـلات  لمكافحـة  الـدولي  ا تمـص  يبـاذا  الـد  الجاريـة  لجهودا يقوا    نحو نلى يُعال ج أن
 حــدود مســنلة أن الــدول مــس أنــرى مجمونــة تــرى ذلــا  ومــص. معهــا يتعــار  أو العقــاب
 .وحكمة نار تناوذا ينب   منها وا ستثناءات الحليانة
 مســنلة تنــاول  ــري أ  ينب ــ   (225)الخاصــة للمقــررة الأولي التقريــر في لــوحظ وكمــا -136
 للحليـانة  المعياريـة  بالعناصـر  المتعلـق  التحليـل  إتمـام  بعـد  إ  منـها  وا سـتثناءات  الحليانة حدود

 المعقـدة  المسنلة معالجة إلى سبيل فلا واضٌ   ذلا في والسبة .الموضونية والحليانة الش ليية
 مــس الحليـانة  نلـى  المفاهيميـة  الناحيــة مـس  المنطبـق  العـام  النظــام كـان  إذا فيمـا  البـت  في المتمثلـة 
 العناصــر دراســة بعــد إ     أم واســتثناءات لحــدودٍ يخ ــص الأجنبيــة الجنا يــة الق ــا ية الو يــة

 لمسـنلة  ا ـرى  التحليـل  يكـون  أن ذلـا   إلى إضـافةً  و ـة  . العام النظام ذاا المحدادة الأساسية
ــتثناءات الحليـــانة حـــدودِ  الحليـــانة نونـــا أي ـــا فيـــ  يُرانوـــى وأن رـــاملا تحلـــيلا منـــها وا سـ
 .تحليلهما السابق
 الـد  الأنمـال  منظـور  مـس  منها وا ستثناءات الحليانة حدود مسنلة إلى أساساً ويُنظر - 137
 مـس  الحليـانة  بـو  العلاقـة  نلـى  التركيـز  لـالا  جـرى  وقـد . بالحليـانة  مشمولةً تكون أن  كس
 لحقـوق  والمنهجيـة  الجسـيمة  وا نتـهاكات  الدوليـة   والجـرا م  الأجنبية  الجنا ية الق ا ية الو ية

ــلات ومكافحــة الإنســان  ــس الإف ــاب  م ــزارة وفي. الآمةةر  القوا ةةد ومســنلة العق ــات غ  الم لف
 لل ـوء  تسـليط   ومس وليها الدولة حليانة  وتناولت الأنيرة السنوات في صدرت الد القانونية

 ولكـس . القانونيـة  الأوسـا   بهـا  تهـتم  الـد  الر يسـية  الشواغل إحدى بانتبارها العلاقة تلا نلى
 الليـادرة  بالأحكـام  المتعلقـة  المناقشـة  إن بـل . وحسـة  فقهيا أو نظريا راغلا ليس الشاغل هاا
 مـس  النقـيض  نلـى  تـدلل   جةونلمح و العد ةاني  ق ـيد  في الإنسـان  لحقـوق  الأوروبيـة  المحكمة نس

. الأهميـة  بـال   نملـ   بُعـدٌ  ذـا  منها وا ستثناءات السيادية الحليانة حدود مسنلة أن نلى ذلا 
 ل ةدود  القضاع ة الحصانات ق ية في الدولية العدل  كمة نس الليادر الحكمو أن نتاما ويُاكر
 صـدارة  في المعاصـر  الـدولي  القـانون  في ندة ر يسية ومجا ت الحليانة بو الوثيقة العلاقة  وضوص

 الدسـتورية  المحكمـة  نـس  الأنـيرة  الآونـة  في الليـادر  الحكـمُ  تعقيـداً  المسنلة زاد بينما المناقشات 
 ذلـا   نلـى  وبناء. إيطاليا في الاكر السال  الدولية العدل  كمة حكم تطبيق بشنن الإيطالية

__________ 
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 الجنا يــة الق ــا ية الو يــة مــس الــدول مســ ولي حليــانة بشــنن اللجنــة بــ  تقــوم نمــل أي فــإن
 .منها وا ستثناءات الحليانة تلا حدود إلى الملا مة العناية بإيلاء إ  يكتمل لس الأجنبية
 الو يـة  مـس  والحليـانة  الدوليـة  الجـرا م  بو العلاقة نلى التحليل هاا يقتلير أ  وينب   -138

ــة الق ــا ية ــة  الجنا ي ــالقطص يشــك ل الأمــر هــاا كــان وإن حــ  الأجنبي  المســنلة هــاه جــوهرو ب
 ذـاتو  ومـا  وا سـتثناء  الحدا بو التمييز دراسة مس أوً  بد   بل. للجدل إثارةً الأكثر وجانبها
ــهما كــل  ي ديهــا أن  كــس مختلفــة ولــا   مــس الف.ــتو  لحليــانة القــانور النظــام ســياق في من
 بليــورة التحليــل هــاا إجــراء وينب ــ . الأجنبيــة الجنا يــة الق ــا ية الو يــة مــس الــدول مســ ولي
 يتليـل  قوانـد  ذا كاملا قانونيا نظاما الدولي القانون لكون الواجة ا نتبار إيلاء مص منهجية 
 .بعض مص بع ها ويتفانل ببعض بع ها
 سيتســ  ومناقشــت   منــها وا ســتثناءات الحليــانة حــدود نــس التقريــر ذلــا وبتقــدز - 139
 الموضـونية  للمسـا ل  دراسـتها  الحاليـة  سـنوات  الخمـس  فتـرة  في تنـه   أن الدولي القانون للجنة
 الطـابص  ذات المسـا ل  سـادم  تقريـرٌ  يتنـاول  أن وينب ـ  . النظـام  ذـاا  القـانور  المركـز  تحـداد  الد

. المقبلــة ســنوات الخمــس فتــرة دورات مــس الأولى الــدورة في اللجنــة إلى يُقــدم وأن الإجرا ــ  
 تت ــاها قــرارات بــني ســيرتهنان المســتقبل  العمــل برنــامج وإنجــاز المقتــرح التقريــر تقــدز لكــس
 .2016 نام في العامة الجمعية تنت بوها أن المنتظر الجديدة بهي.تها اللجنةُ
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 المقترحتو المادتو مشرونا - الأول المرفق  
 

 2 المادة مشروع  
 تعاري   

 :المواد هاه مشاريص لأغرا  
 الدولـة  مسـ ول  بـ   يقـوم  الـاي  العمـل  “رسميـة  بليفة المنفا العمل” بـ يُقليد (و) 

 المحكمـة  لدولـة   ـوز  جر ـةً  بطبيعتـ   ويشـكل  الحكوميـة  السلطة انتلياصات لبعض ممارسةٍ في
 .الجنا ية الق ا ية لو يتها تُ  عها أن
  

 6 المادة مشروع  
 الموضونية الحليانة نطاق  

 الموضـونية   بالحليـانة   الليـفة  بتلـا  يتليـرفون  نندما الدول  مس ولو يتمتص - 1 
 .انتهت قد و يتهم فترة كانت أو مناصبهم متقلديس أكانوا سواء

 الـدول  مسـ ولو  ينفـاها  الـد  الأنمـال  حليـراً  الموضونية الحليانة هاه ت ط  - 2 
 .و يتهم فترة نلال رسمية بليفةٍ

 الحكومـات  ور سـاء  السـابقو  الـدول  ر سـاء  نلى الموضونية الحليانة تنطبق - 3 
 مشـروع  مـس  2 و 1 الفقـرتو  في الـواردة  للشـرو   طبقا السابقو  الخارجية ووزراء السابقو

 .المادة هاه
 


